
0 

 

 

 

     

 

 جامعة سعد دحلب البليدة

  كلية الحقوق

 

 ماجستيرذكرة ـم

 قسم القانون الخاص

 عماا الأقانون تخصص 

 

 

 هــجاه عملائت  ا ؤولية البنكــــمس

 

 

 ان طرف

 

 قاصدي عبد الرفيق       

 

 :أاام اللجنة الاشكلة ان

 

 

 رئيسا      البليدة  سعد دحلبجااعة     أستاذ التعليم العالي                   يد حداد  الع

 ومقررامشرفا      البليدة  سعد دحلب جااعة    (  أ)احاضر أستاذ            الدين بوسهوةر نو     

 عضوا مناقشا      البليدة  سعد دحلب جااعة     ( أ)احاضر أستاذ                 رااو   خالد      

 عضوا مناقشا      البليدة سعد دحلب جااعة     ( أ) ةأستاذة اساعمد            قرطبي     حسينة 

 

 

 

 

 

 1021 نوفمبر ،البليدة

 

 



1 

 

 

 

     

 

 

 

 ركـــــش

 

 

 الحاد لله الذي هدانا لهذا واا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

أتقدم بالشكر الجزي  إلى الوالدين الكرياين عمن دعماهاا الاادي والاعنوي طوا  اسيرتي 

 .أسأ  الله تعالى أن يجزيهاا عمني خير الجزاء .سبي  تعلياي  الدراسية حيث كلاّ ولم يالا في

كاا أشكر أيضا الدكتور بوسهوة نور الدين عملى قبوله الإشراف عمليَّ في إنجاز هذا البحث وله 

و أشكر كذلك أعمضاء لجنة الاناقشة الاوقرة عملى قبولهم اناقشة هذا . اني ك  التقدير و الاحترام 

 .البحث 

كر الجزي  إلى ك  ان ساعمدني ااديا أو اعنويا عملى القيام بهذا البحث الاتواضع ، كاا أتقدم بالش

وأخص بالذكر صديقي العزيز عمدي هشام ، الذي لم يبخ  عملي بالاساعمدة وادّي بالاراجع 

 .اللازاة لإنجاز هذا البحث 

 .قارب كاا أهدي هذا العا  الاتواضع إلى ك  أفراد العائلة ، وإلى جايع الأصدقاء و الأ

  قايد خلي  ، يعقر الطاهر، سليااني سليم ، شهاب احاد  :أهدي هذا العا  كذلك إلى الأساتذة    

 .حاوم جعفر 
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 ملـخــــص  

 

 

 .حت  النظام البنكي انذ فترات طويلة أهاية بالغة في اختلف الانظواات الإقتصادية لقد ا

ااة التي تطراعملى الإقتصاديات الوطنية ان وتزداد أهايته ان يوم لآخراع التطورات اله

 .جهة واع التحولات العايقة التي يشهدها الاحيط الاالي الدولي ان جهة ثانية 

وفي هذه الظروف اا فتئت البنوك تطور ان ااكانياتها ووسائ  عمالها ان أج  جاع 

 .الأراوا  ان اصادرها الاختلفة وتوجيهها نحو أفض  الإستعاالات الااكنة 

نحو ادخار العائلات و الاؤسسات والجااعمات العاواية  في سبي  ذلك تلجأ بوجه خاصو

وياكنها أاام عمدم كفاية هذه الاصادرأن تلجأ إلى الإقتراض ان الأسواق النقدية والاالية ،أوتلجأ 

 .إلى البنك الاركزي في آخر الاطاف لإعمادة التاوي  عمن طريق الإصدار الجديد 

وأكثر هذه التوظيفات .ي للوظيفة البنكية في إعمادة توظيف هذه الاوارد ويتاث  الوجه الثان

 .ااارسة وتنوعما هي انح القروض إلى أولئك الذين يحتاجون إليها 

و تختلف أشكا  هذه القروض ان حيث طبيعتها وأهدافها وادتها وذلك حسب طبيعة 

لازاة ان أج  القيام بعاليات وفي سبي  جاع الأاوا  ال.اوضوع التاوي  والأشكا  التي يأخذها 

التاوي  الضرورية للإقتصاد ، تستخدم البنوك طرق عمديدة وأساليب اتنوعمة واناهج تهدف إلى 

إيجاد أفض  الإستعاالات لهذه الاوارد في ظ  القوانين والتنظياات السائدة والاعاو  بها ، 

ويطلق .دها واستخداااتها وتحاو  أن تتحرك دائاا وفق ابدأ عمام هو التوفيق بين اجاوع اوار

 .لى ك  هذه الطرق والأساليب  اصطلاحا لفظ التقنيات البنكية ع
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ولاياكنه القيام بهذه الوظائف إلا عمن طريق إبرام  عمقود اع عمالائه ، وبعد إبرام هذه  

وبالتالي أي إخلا  بتنفيذ هذه الإلتزااات يعرض البنك .العقود تنشأ إلتزااات عملى عماتق البنك 

 .سؤولية اتجاه عمالائهللا

وكاا هو اعروف فإن الإخلا  بالإلتزااات العقدية يترتب عمليه اسؤولية عمقدية ، وباا أن 

البنك شخص اعنوي فيقوم اوظفيه بتنفيذ هذه العقود وبالتالي إخلالهم بالإلتزااات التعاقدية يترتب 

ان القانون  631والاادة 631عمنه اا يساى اسؤولية الاتبوع عمن أعماا  تابعه طبقا لنص الاادة

حيث تقوم هذه الاسؤولية عملى أساس العلاقة الاوجودة بين البنك والاوظف . الادني الجزائري 

 .وإخلا  الاوظف بالإلتزااات الالقاة عملى عماتق البنك . الاكلف بتنفيذ العقد 

فاتى توفرت هذه الشروط قاات اسؤولية البنك تجاه عمالائه ويلزم بالتعويض عمن 

 .      الذي يلحق بالعالاء  الضرر
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 ةـــقدمـــم

 

 

كاا تعتبر عمصب الحياة الإقتصادية في  ، جاريةتعتبر البنوك ان أقدم اقواات الحياة الت

 .العالاي ونية هااة لخداة الإقتصاد الوطني قانو نظرا لاا تقوم به ان تصرفات وقتنا الحاضر

و تعني  bancoالية بانكو هوالكلاة الإيطأصلها ( bank .banque ) فكلاة بنك

ثم  ، و كان يقصد بها في البدء الاصطبة التي يجلس عمليها الصرافون لتحوي  العالة. اصطبة

 تطور الاعنى فياا بعد لكي يقصد بالكلاة الانضدة التي يتم فوقها عمـد وتباد  العالات

comptoir ، وتجري فيه م أصبحت في النهاية تعني الاكان الذي توجد فيه تلك الانضدة ث

 .الاتاجرة بالنقود

 .اصطرف الدنانير بدلها بدراهم أو دنانير سواها ، فيقا  صرف وصارفلغة  أاا

غيرها والصرافة بنقود ع النقودُّهو بيا - وجاعها الصيارفة -والصراف والصيرف والصيرفي

، تعني  وجاعها اصارف ، (وهي كلاة احدثة)والاصرف . والصيرفة هي حرفة الصراف

 .قتراض والإقراض سة الاالية التي تتعاطى الإالاؤس

هو يقب  الأاوا  ان الذين لديهم :ببضع كلاات  بصفة عمااة اكن تلخيص عما  البنك وي

ويعيد تقدياها لآخرين يحتاجونها ( وبذلك يكون ادينا لهم بقياتها )أاوا  فائضة عمن حاجتهم  

 ( .بقياتها  وبذلك يكون دائنا لهؤلاء الآخرين )لكي يستفيدوا انها 

الذين أودعموها لديه ( أاوا  الناس)ن الأاوا  التي يقرضها البنك هي وبعبارة أخرى فإ

  لآخرين ، يكون قد تاجر باا لا وهو عمند إعمادة تقديم هذه الأاوا ،( ديون الناس بذاته : أي )

 ( .يتاجر بالديون  ) وهكذا فإن البنك في الحقيقة .ادين به  يالكه ، أي تاجر باا هو

 .)24) [1] د ان ذلك ستلم ويسلم الأاوا  ويستفيي اختصار وبالبنك إذن 
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البنك هو انشأة تنصب عمالياتها الرئيسية عمن تجايع النقود الفائضة عمن حاجة ف 

       وفق أسس اعينة  ضها للآخرين ،أو الدولة لغرض إقرا ،أو انشآت الأعماا  ،الجاهور

 . ستثاارها في أوراق االية احددةأو إ

العراق القديم ، بلاد اابين ) إن البدايات الأولى للعاليات الاصرفية ترتقي إلى عمهد باب 

أاا الإغريق فقد عمرفوا قب  .في الألف الرابع قب  الايلاد ( la Mésopotamie) النهرين

وحفظ  ،كتباد  العالات ،الايلاد بأربعة قرون بدايات العاليات التي تزاولها البنوك الاعاصرة 

أاا فكرة الإتجار بالنقود فقد بدأت في العصور الوسطى بفكرة  وانح القروض ، ،لودائع ا

     سب دخله ان ابادلة العالات سواءا أكانت عمالات أجنبية تالذي يك( الصيرفي)الصراف 

 .أو احلية 

القرن  –أاا البنوك بشكلها الحالي ، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة ان القرون الوسطى 

ثر عملى إالية ، خاصة جنوة وفلورنسا بعد ازدهار الادن الإيط –ث عمشر والرابع عمشر الثال

 ، كاا الحروب الصليبية ، فقد كانت تلك الحروب تستلزم  نفقات طائلة لغرض تجهيز الجيوش

         هباعهم خيرات كثيرة سواء عمن طريق الن اقد جلبو أن العائدين انها ان الاحاربين 

تكدسا في الثروات وناوا اتزايدا للفعاليات ( النشاط )ب عملى ك  هذا أو الشراء وترت

 .وكان التاجر والصائغ والصيرفي ان أكثر الاستفيدين ان هذا التحو  الكبير . الاصرفية 

الودائع للاحافظة عمليها ان الضياع قبو  وقد قضت ضرورة التعاا  شيوع فكرة  

بحضور ( أي نق  الحق في قياتها  )سم سم لإإئع ان ثم بدأ تحوي  الودا. ساية إ اقاب  شهادات

 . Endossementالطرفين ، وفياا بعد باجرد التظهير

( فيد سم الاستإأي بدون تعيين )  au porteurوأخيرا ظهرت شهادات الإيداع لحااله

 .            الحديث ابشكله( أي النقود الورقية )لك البنكنوت التي انبثق انها الشيك وكذ

ستثاار أاوالهم إفقد عمالوا عملى  ،وحيث لم يكتف الصيارفة باجرد قبو  الودائع   

وفي ارحلة  . intérêtالخاصة بإقراضها للغير نظير الفوائد التي يحصلون عمليها انهم  

 .بإقراضها –أي اا  الغيرالاودع عمندهم  –لاحقة عمالوا عملى إستثاار الودائع التي لديهم 

عد أن لاحظوا أن جانبا كبيرا ان هذه الودائع يظ  راكدا بدون أن ب) للأفراد نظير فائدة 

 (25).[1]ذلك أرباحا طائلةوراء  وقدحققوا ان.  (يحسب عملاوة عملى تيار الودائع الجديد
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ان )ض ان اا  الغير الاالوك ، يقرض ان الاا  البنك الودائع ، يقر  يقب ،باختصار           

 (.الودائع 

لصيارفة عمند هذا الحد ، فقد أخذوا يساحون لعالائهم بسحب ابالغ ولم تقف ااارسات ا

ااا سبب في (  Le découvértوهذا هو السحب عملى الاكشوف )تتجاوز أرصدة ودائعهم 

الأار الذي دفع الافكرين في لصيرفة نتيجة تعذر وفاء الديون،النهاية إفلاس عمدد ان بيوت ا

نشاء بيوت صيرفة حكواية تقوم بحفظ الودائع أواخر القرن السادس عمشر إلى الاطالبة بإ

 .والسهر عملى سلااتها 

 .وهكذا تطورت الااارسات الاالية ان صراف إلى بيت صيرفة ثم إلى بنك 

وكان يقب  الودائع  ،(6176)سم في التاريخ هو بنك برشلونة نك حا  هذا الإوأقدم ب

: باسم  6751عمام  –فينيسيا  –دقية أاا أقدم بنك حكواي فقد تأسس في البن،ويقسم الكابيالات 

Banca della piazza di Rialta . 

شأته بلدية أاستردام لكي ترعمى حسن الذي أن 6175ده بنك أاستردام عمام وجاء بع

 . تسييره وتضان ودائعه

بتداءا ان إاركز الثق  في التجارة ينتق  ،  كتشافات الجغرافية الكبرى بدأوعملى إثر الإ

، وخاصة بعد أن  ، ان البحر الأبيض الاتوسط إلى الاحيط الأطلسي القرن السادس عمشر

نطينية سقوط القسط اندحار الصليبين نهائيا ،)وبا أصبح البحر الأبيض غير آان بالنسبة لأور

( القرصنة البحرية) تزايد اا تسايه أوربا  ثاانية ،ابراطورية العوتنااي القوة العكسرية للإ

إرتفاع شأن إسبانيا  ،الأوربي الاط  عملى الاحيط الأطلسي وقد شهد الساح  ( إلخ ..

زدهرت م هولندا ثم إنكلترا وفرنسا وقد اث  (السباقتين في الإكتشافات والفتوحات ) والبرتغا  

في القرنين  الخيرات والاعادن النفيسة عمليها ،الأعماا  الصيرفية في هذه الدو  نتيجة تدفق 

في أوربا وكان  بداية القرن الثاان عمشر زاد عمدد البنوكوانذ . السادس عمشر والسابع عمشر

لضاان حااية الاودع ، باعمتبار أن  ثروة العائلة تسند وديعة الاودع ) أكثرها صغيرا وعمائليا 

 (. وتشك  ضاانا إضافيا 

فبالإضافة إلى الخصم  فقد توسعت في الإقراض  وقد زادت وظائف البنوك ،

بالدفع   تعهده واعنى خلق النقود هو إاكان البنك إحلا . ) لنقود والتسهيلات الإئتاانية وخلق ا
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تقوم اقام النقود  –البنك وسائ  دفع ( يخلق )فياا يانحه ان قروض وبذلك  الفعليةاح  النقود 

اث  الشيك يقبلها وهي في شك  كتابي  –لك الوسائ  لى التعاا  بتتتاث  في قدرة الزبون عم –

 .) 26)[1]  الآخرون في الاعاالات

والدخو   في عمصر الإنتاج الكبير القائم عملى تقسيم العا   ،ء الثورة الصناعمية اجيبو

في القرن التاسع  أخذت البنوك تتوسع هي الأخرى (.والذي يحتاج تسييره لأاوا  كبيرة )

 .وتأخذ شك  شركات اساهاة ،عمشر

تخصصة في الإقراض إزداد عمدد البنوك الا ،واعمتبارا ان النصف الثاني ان ذلك القرن

الذي لا  ،(الأبنية والاكائن)اتوسط وطوي  الأج  وهو ضروري لتكوين رأس الاا  الثابت 

 .، وان تلك الثاار يفترض تسديد أقساط الدين يؤتي ثااره إلا بعد فترة طويلة نسبيا

وان ) تها الإحتكارية لواع بلوغ الرأساالية ارح، وفي أواخر القرن التاسع عمشر

ستحواذ القوي انها   وإندااج الاشروعمات بشك  ترست واتكت  الانتجين بشك  كارتاظاهرها 

ندااج  اسطة الإبو concentrationبدأت حركة تركز البنوك ( إلخ...عملى الضعيف

fusion  أوبطريق الشركة القابضةholding   (أي شراء اعظم أسهم البنوك الأخرى.) 

بلدان الرأساالية لعالاية الأولى في اعظم الوقد إتسع نطاق حركة التركز بعد الحرب ا

، فقصرت حق إصدار الأوراق  زدياد تدخ  الدولة في تنظيم أعماا  البنوكإوقد صاحب ذلك 

، في حين ظلت البنوك التجارية  عملى بنوك اعينة عمرفت بالبنوك الاركزية -البنكنوت -النقدية

 . لودائعاتخصصة في تاوي  العاليات التجارية وخاصة خلق نقود ا

وقد .6577، فرنسا6151،إنجلترا6115السويد: ظهورها نسبياوالبنوك الاركزية تأخر

وتولي (  إلى جانب البنوك الأخرى) émitionتضان نشاطها في البداية إصدار النقود 

وفي القرن التاسع . العادية  الأعماا  الاصرفية الحكواية جنبا إلى جنب اع الأعماا  الاصرفية

تباشر ، وبدأت  (في فرنسا  6515،  في إنجلترا 6532)حدها بإصدار النقود نفردت وإعمشر 

الخصم ، وفي إستخدام سعر  ئتاان ان حيث كايته ونوعمه وسعرهوظيفتها في الرقابة عملى الإ

أي الاقرض نك البنوك ستقرت وظيفتها كبإ، وفي القرن العشرين  كأداة لتحديد حجم الإئتاان

 . الأخير لها
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، وهكذا (عملى أساس الأج  والثقة)لبنوك بفع  الحاجة لتسهي  الاعاالات هكذا نشأت ا

وساهات كثيرا في تطورها ان رأساالية صناعمية إلى رأساالية  ،واكبت نشوء الرأساالية 

، بقصد خداة وفائدة  شتراكية ولكن هذه الارةب  واستارت أيضا في عمهد الإ) ،  إحتكارية

، التي أوضحنا طبيعتها أعملاه  د سبقت البنوك التجاريةو ق28.27)  (.[1](الاجتاع بأسره

إلى أنها كانت في البداية ( تجارية ) ، و تعود تسايتها غيرها في النشأة ان الناحية التاريخية

عملى إقتصاديات الأقطار  اختصة فعلا بتاوي  التجارة عمنداا كان الطابع التجاري هو السائد

 –لحد سنة في الغالب  -بتاوي  القروض قصيرة الادى والبنوك التجارية تختص  ، الاختلفة

              ونتيجة للتطور الذي شهدته القطاعمات الأخرى .الالائاة لطبيعة الاعاالات التجارية

فقد برزت الحاجة إلى بنوك  في الكثير ان الأقطار،(. إلخ ...الزراعمة، الصناعمة، التشييد) 

، حفر  ية حديد انع، إنشاء سككسيس اص، تأ الأاوا  ات تلك القطاعمات إلىتتلاءم و احتياج

وقد تطلب  ، ياتد صرفها عملى فترة طويلة نسبياوكلها تتطلب ابالغ كبيرة .  إلخ...قناة الاحية 

 إلخ لتاوي  تلك الإحتياجات ...الحا  ظهور اصارف اتخصصة زراعمية وصناعمية وعمقارية 

السعي لتحقيق  ، و ان ابررات التخصص الأخرى . و لتحا  الفترة الطويلة لوفاء الدين بعدئذ

تاام الاصرف بقطاع بعينه هإئتاان بفض  قصر الإ -اخاطر -ي  خسائربعض الوفورات وتقل

وان أهم الدو  التي تأخذ بابدأ التخصص . ستخدام الاختصين فيه بشك  أكفأ إوإاكان 

             . دو  الناايةالكثير ان الو   الإشتراكيةصرفي إنجلترا و فرنسا وكذلك الدوالا

       لحجج القوية لإسناد هذا النظام وان ا،  هو أيضا أنصارهوعمدم التخصص الاصرفي له 

تقلي  الاخاطر الاصرفية عمن طريق توزيعها عملى قطاعمات اتعددة و عمدم حصرها في قطاع 

 . واحد

تاوي  ك  القطاعمات في  ستفادة ان ودائع الجاهوركاا أن هذا النظام يساح بالإ          

 .) 30.29 )[1] و عمدم حصرها بالقطاع التجاري الإقتصادية 

 :أنواع رئيسية  و عملى أساس التخصص ياكن تقسيم البنوك بشك  عمام إلى أربعة

 ( .ئتاان أوبنوك ودائعإأوبنوك  ) بنوك تجارية -

ا تخدم ، واعظاه في الغالب قصيرة الأج  –أي إقراضها الأاوا  للغير  -وعمالياتها

 . ، وهي تعتاد أساسا عملى ودائع الاودعمين قطاع التجارة
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 ( .ئتاان الاتوسط و الطوي  الأج  لاأوبنوك ا)  ستثاارإبنوك  -   

أرض  ،عمقار، اصنع) وعمالياتها اوجهة لان يسعى لتكوين أو تجديد رأس الاا  الثابت 

، أي أنها  ب اتى شاء الاودعلذا فهي تحتاج لأاوا  غير قابلة للطل. إلخ ...صالحة للزراعمة

أي غير )  ،ساالها بالدرجة الأولى وعملى الودائع لأج رأعملى  –في إقراضها للغير  –تعتاد 

وتعتاد ،  قتراض ان الغير لفترة احددة بتاريخوعملى الإ( الأداء عمند اجرد الطلب استحقة 

جااع يتاث  في كونها  وك  تلك الاوارد التي تقدم ذكرها يجاعها أيضا عملى الانح الحكواية ،

  .إلا بعد تواريخ اعروفة اقداا ،غير استحقة الطلب 

 .انشآت الإدخار أو التوفير -

التي تكون في ( صغار الادخرين بالدرجة الأولى ) بتجايع ادخرات الأفراد  صتوهي تخ      

أي )،وقد تكون تلك الادخرات بأج   .دخارإوتأخذ شك  دفتر . حقة عمند الطلب الغالب است

و تقوم بهذا الإدخار ان أج  إعمادة . وعمندئذ تأخذ شك  أذونات أو سندات  .(بتاريخ ارتبط سحبها

 .إقراضها لآجا  اختلفة  

 .بنوك أعماا   -  

وتقتصر عمالياتها ( ليس لها جاهور داخ  و خارج  )وهي بنوك ذات طبيعة خاصة 

إقراضها أو الإشتراك في  ت الأخرى عمن طريقلاساهاة في تاوي  و إدارة الانشآعملى ا

 marchè desإذن هي تعا  في سوق رأس الاا  ، رأساالها أو الإستحواذ عمليها 

capitaux .(  في حين تتعاا  البنوك الأخرى في سوق النقد أساساmarchè 

monètaire . ) 

. هذه باختصار أهم أنواع البنوك ، اع إستثناء البنك الاركزي الذي يعتبر حالة خاصة

نك الاركزي يقف عملى قاة النظام الاصرفي سواءا ان ناحية الإصدار النقدي أوان ناحية فالب

 .العاليات الاصرفية  وهو الأداة الرئيسية التي تتدخ  بها الحكواة لتنفيذ سياستها الإقتصادية 

[1](32.31 (. 
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 : ن أساسيتان هاااوللبنك وظيفت

بوجه خاص نحو تعبئة إدخار  جاع الأاوا  ان اصادرها الاختلفة حيث تلجأ -

 دم كفاية هذه الاصادرنها تلجأ في حالة عمأكاا  .العاوايةالعائلات والاؤسسات والجااعمات 

قتراض ان الأسواق النقدية والاالية أو تلجأ إلى البنك الاركزي لإعمادة التاوي  عمن طريق للإ

 .الإصدار الجديد 

لى أولئك الذين يحتاجون إليها لقروض إرد السابقة الذكر في انح اإعمادة توظيف الاوا -

وذلك حسب طبيعة اوضوع  ،وتختلف هذه القروض ان حيث طبيعتها وأهدافها وادتها 

 .التاوي  والأشكا  التي يأخذها 

قتصاد يام بعاليات التاوي  الضرورية للإوفي سبي  جاع الأاوا  اللازاة ان أج  الق 

وتهدف إلى إيجاد أفض  . ختلفة واناهج ا تستخدم البنوك طرقا عمديدة وأساليب اتنوعمة

اوع عمام هو التوفيق بين اج ستعاالات لهذه الاوارد وتحاو  أن تتحرك دائاا وفق ابدأالإ

 تقنيات البنكية عملى ك  هذه الطرق والأساليبال لفظطلاحا صإويطلق  ،ستخداااتها إاواردها و

[2](30(. 

برام هذه برام عمقود اع عمالائه و بعد إلقيام بهذه الوظائف إلا عمن طريق إولا ياكنه ا

رض البنك وبالتالي أي إخلا  بتنفيذ هذه الإلتزااات يع إلتزااات عملى عماتق البنك ، ود تنشأالعق

 .تجاه عمالائه اللاسؤولية 

 ؟زاااته ــلتنك باـاء البـلى عمدم وفترتب عمـي تــؤولية التـساـوع الـا نـفا -

 لتزاااته ؟بنك اسؤولا عمن عمدم وفائه باـهاالم الحالات التي يكون فيـاهي أهـوا

قتصاد إ ة في ظ خاص يكتسي أهاية كبيرة ، إن اوضوع اسؤولية البنك اتجاه عمالائه

إضافة إلى كون العاليات البنكية عماليات اعقدة نوعما ، السوق حيث تكثر الاعاالات اع البنوك 

هذه الاواضيع ان أج  تبسيط بعض اا ولا يفقهها الكثير ان الناس ، فالأجدر بنا تناو  اث  

 .الافاهيم 

واوضوع اسؤولية البنك واسع ولا ياكن أن نتناوله في اذكرة ااجستير ،فهناك  

اسؤولية جزائية واسؤولية ادنية ، وهذه الأخيرة تنقسم إلى اسؤولية عمقدية وتقصيرية لذا 
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لبنك بإلتزاااته اتجاه فضلنا تخصيص هذا البحث للاسؤولية العقدية التي تترتب غلى إخلا  ا

 .عمالائه

نذكر انها قلة الاراجع التي  ،ولقد واجهتنا عمدة صعوبات أثناء إنجازنا لهذا البحث 

فنجد ج  الاراجع تتناو  اثلا العاليات الاصرفية بصفة  ، تناولت اوضوع اسؤولية البنك

لقانون الاصرفي في إلخ ، أاا بالنسبة للاراجع التي تتناو  ا...أو الأجهزة الاصرفية ،عمااة 

قتصادية الترجاة خاصة ترجاة الاصطلحات الإالجزائر فتكاد تنعدم ، أضف إلى ذلك عمالية 

 .انها 

         تبعناه في إعمداد هذا البحث ، فقد اتبعنا الانهج التحليليأاا بالنسبة للانهج الذي ا

 .و الانهج الاقارن 
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 :2الفصل 

 . عقديةمفهوم المسؤولية ال

 

 

  تعاالات البنك اع عمالائه تتم عمن طريق إبرام عمقود ، وباا أننا خصصنا باا أن ج  

اوضوع بحثنا لدراسة حالات اسؤولية البنك اتجاه عمالائه والتي تتاث  غالبا في الاسؤولية 

العقدية ، كان حري بنا التعريج عملى افهوم  الاسؤولية العقدية ولو بإيجاز وذلك ان خلا  

 :قاط التالية الن

 .تعريف الاسؤولية العقدية  -           

 .شروط الاسؤولية العقدية  -

  .أركان الاسؤولية العقدية  -

  . تعدي  أحكام الاسؤولية العقدية -
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 . تعريف الاسؤولية العقدية  -1.1

 ذها أوعمدم تنفي ، لتزااات الناشئة عمن العقدلية العقدية هي جزاء الإخلا  بالإالاسؤو  

ستحالة التنفيذ العيني ولم يكن ان الااكن إجبارالادين عملى إاسؤولية العقدية لا تقوم إلاعمند وال

بها لتزاااته الاتولدة عمن العقد عمينا ، فيكون الادين اسؤولا عمن الأضرار التي يسبإء بالوفا

 265.264)                            )[3] لتزااات الناشئة عمن العقد للدائن نتيجة عمدم الوفاء بالإ

لتزااه العقدي بارة عمن حالة عمدم تنفيذ الادين لإآخر الاسؤولية العقدية هي عم بمعنى     

ستحا  عملى الادين إذا إ» :  قانون ادني جزائري611حسب نص الاادة )63)[4]التأخر فيهأو

ويكون الحكم ....لتزااه إعويض الضرر الناجم عمن عمدم تنفيذ لتزام عمينا حكم عمليه بتأن ينفذ الإ

 .«لتزااه إنفيذ كذلك إذا تأخر الادين في ت

 . شروط الاسؤولية العقدية -2.6

 : لقيام الاسؤولية العقدية في حق الادين لابد ان تحقق الشروط التالية  

 . وجود عمقد صحيح -6.2.6

العقد  عماء بالاسؤولية العقدية إلا بوجود عمقد بين الأطراف ، وأن يكون هذادّ لا ياكن الإ 

اثلا فلا  أحد الأطراف في ارحلة الافاوضات ،وأاا إذا لم ينعقد بعد ، كأن يتضرر . صحيحا 

ولا تنطبق كذلك الاسؤولية العقدية إذاكان العقد انعداا أصلا . اجا  لقيام الاسؤولية العقدية 

   بين الطرف الاسؤو  والطرف الاضرور، كأن يقدم أحدهاا خداة للثاني ان باب الإحسان

 . هو الأار في النق  الاجاني  اث  اا ، أو الاجاالة

. ولا اجا  أيضا لنطبق الاسؤولية العقدية إذاكان العقد باطلا أوكان قابلا للإبطا  

لة الضرر إلا الاسؤولية التقصيرية ،كاا تستبعد الاسؤولية العقدية في حا وليس أاام الاضرور

 ) 25)[5]رلعقدية ، بسبب فسخها أو لأي سبب آخنقضاء الرابطة اإالذي يصيب الأطراف بعد 

  .أن ينشأ الضرراباشرة عمن عمدم تنفيذ الإلتزام العقدي أوعمن الإخلا  به - 6.2.2

نشأ ضرر لأحدهاا بسبب قيام العقد ولكن  ،كان هناك عمقد صحيح بين شخصين  فإذا 

الاسؤولية عمقدية ب  تكون  لا بسبب عمدم تنفيذ إلتزام ان إلتزااات العقد أو الإخلا  به فلا تكون
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فيجب أن يكون الضرر الذي أصاب الاضرور ناتجا اباشرة عمن إخلا   )122)[6] ،تقصيرية

ونذكر في هذا الشأن أن هذه الإلتزااات هي ان وضع  .الاسؤو  بالإلتزااات التي رتبها العقد 

لا  »دني جزائري اقانون 671غيرأنه باقتضى الفقرة الثانية ان الاادة  ، وتحديد الاتعاقدين

لزام الاتعاقد باا ورد فيه فحسب ، ب  يتناو  أيضا ااهو ان استلزااته إيقتصر العقد عملى 

للاتضرر إذن أن يدفع ، « ...لتزامبحسب طبيعة الإ العرف ، والعدالة ،و وفقا للقانون ،

تلك التي وكذلك  ، لتزااات التي تضانها العقد صراحةاسؤولية العقدية عمند الإخلا  بالإبال

وكذا  ، تدخ  في دائرة التعاقد لكونها ان استلزاات العقد في ضوء الأحكام القانونية والعرفية

 .العدالة وطبيعة الاعاالة 

   .قيام الاسؤولية في إطار العلاقة التعاقدي  -3.2.6

 رى يجبوبعبارة أخ قاات في إطار العلاقة التعاقدية ،لااجا  للاسؤولية العقدية إلا إذا 

لتزام أي ع له هو الاتسبب في عمدم تنفيذ الإو الغير إذا كان تابأن يكون الاتعاقد الادين أ

لتزااات التي تحالها باوجب العقد ان جهة وأن يكون الاتضرر هوالاتعاقد هوالذي أخ  بالإ

ار لى ابدأ نسبية آثار العقد ، وافاده أن آثإويستند هذا الشرط . ن جهة ثانية أي الدائن ا ، اعه

شتراط ويجوز للاستفيد ان الإ،حاله واجبا العقد تقتصر عملى طرفيه فلا تكسب الغير حقا ولا ت

يطالب الاتعهد باسؤوليته العقدية إذا ااتنع أن  لاصلحة الغير سواء أكان صريحا أوضانيا

فع أوتأخرعمن تنفيذ الإلتزااات التي تعهد بها ، كاا يستطيع الاستفيد ان الدعموى الاباشرة أن يد

 .هو كذلك بالاسؤولية العقدية 

ب  ، فلا اجا  لتطبيق الاسؤولية العقدية  ،وإذا تخلف شرط ان هذه الشروط الثلاثة

تكون العبرة بالاسؤولية التقصيرية ، وبعبارة أخرى تعتبرالاسؤولية التقصيرية باثابة الشريعة 

لا وهي الاسؤولية أنائية ستثشروط الاسؤولية الإ لم تتوفر بها ااالعااة التي يعتد 

 .) 267.266)[5]العقدية
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 .أركان الاسؤولية العقدية -3.6

وأن ينجم عمنه ضرر  ، إذا توافر الخطأ في جانب الادين لاتقوم الاسؤولية العقدية إلاّ 

ن أركان الاسؤولية وعملى هذا تكوون عملاقة سببية بين الخطأ والضرر، يصيب الدائن، وأن تك

سنتناولها في  .أ العقدي والضرر والعلاقة السببية يبن الخطأ والضررالخط ، العقدية ثلاثية

 : ثلاثة فروع

 .الخطأ العقدي - 6.3.6

ونصوص ، لتزاااته التعاقدية إالاتعاقد عملى تنفيذ جزائري يجبر إن القانون الادني ال

التي  قانون ادني جزائري 671كثيرة واتعددة ، انها الاادة  نىتفيد هذا الاعالقانون التي 

بأنه يجب  قانون ادني جزائري التي تنص671تقضي بأن العقد شريعة الاتعاقدين ، والاادة

قانون ادني جزائري التي تجبر 611شتا  عمليه وبحسن نية ، والاادة إتنفيذ العقد طبقا لاا 

لتزاااته عمينا إقانون ادني جزائري عملى تنفيذ  656و657الادين بعد إعمذاره طبقا للاادتين 

وعملى ذلك إذا لم يقم الادين بتنفيذ إلتزااه العقدي ، فإن الركن الأو  . كان ذلك ااكنا اتى 

 . للاسؤولية العقدية يكون قد توافر 

       لتزاااته الناشئة عمن العقد إهو عمدم قيام الادين بعدم تنفيذ  فالاراد بالخطأ العقدي

ي في ذلك أن يكون عمدم التنفيذ نشأ عمن ويستو.  أو التأخير في تنفيذها ، أيا كان السبب في ذلك

 . ) 267.266)[3]أو عمن فعله دون عماد أوإهاا ،أو إهااله  ، عماده

ب  إن الخطأ العقدي يتحقق حتى ولو كان عمدم قيام الادين بالإلتزام ناشئا عمن سبب 

 فإن  .ي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أنه إذا تحقق الخطأ العقد. أجنبي لايد له فيه كالقوة القاهرة 

هذا   ) 736)[7]  ةيتنعدم ولاتتحقق الاسؤول -العقديةوهي ركن في الاسؤولية  -عملاقة السببية 

  .قانون ادني جزائري 611اانصت عمليه الاادة 

الخطأ العقدي هو الإخلا  السالفة الذكر تحدد و تحكم الخطأ العقدي ، و 611إن الاادة  

وهو ااذهبت إليه الاحكاة العليا  ، الاتفق عمليه في العقد لتزام أو عمدم تنفيذه عملى الوجهإبتنفيذ 

في تنفيدها هو خطأ  لتزااات العقد أو التقصيرإالإخلا  بفي قراراتها التي حكات بأن اجرد 

ويفترض فيه  ، تزام في الايعاد يعتبرفي ذاته خطأ تعاقديابالإكاا أن اجرد عمدم الوفاء  عمقدي ،
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ت التعاقدية عملى الوجه التزااان ضرر، وكذلك عمدم تنفيذ الإ ائنأنه هو السبب فياا أصاب الد

 .الاتفق عمليه في العقد

 .الخطأ العقدي في اسؤولية العاقد عمن فعله الشخصي  -6.6.3.6

لتزااات ا الاوضوع بين ثلاثة أنواع ان الإيعرف القانون الادني الجزائري في هذ 

 .لتزام بالسلااة و الإ ببذ  عمناية ،لتزام نتيجة ، والإ لتزام بتحقيق غاية أووهي الإ

    لتزام بنق  الكية ففياا يتعلق بالنوع الأو  ، يكون تنفيذه بتحقيق نتيجة اعينة ، كالإ

لتزام بتسليم بضاعمة ، ويكفي عمدم تحقيق الغاية لوقوع الخطأ ، أوالإ لتزام بإقااة بناءالإ أو

أن ،راد الادين نفي الاسؤولية العقدية عمنه ويتعين قي هذا النوع إذا أ.  العقدي ان جانب الادين

قانون  611لتزام الاادة يقيم الدلي  عملى وجود السبب الأجنبي الذي ترتب عمليه عمدم تنفيذ الإ

 . ادني جـزائـــري

ويجوز قانونا تحديد اسؤولية ناق  البضاعمة عمن التلف في بنود العقد ، وهنا قررت 

تفاق الوارد في البنود هو خطأ في تطبيق اوز حدود الإأن القضاء بتعويض يتجالاحكاة العليا ب

ان  كاا أن اسؤولية الناق  البحري تبدأ ان تاريخ تسليم البضاعمة إلى الارس  إليه لا.  القانون

 (.  القانون البحري  562 ادةاال) تاريخ التفريغ 

القى عملى عماتق للتزام ببذ  عمناية ، فإن الواجب اوهو الإ ،أاا فياا يتعلق  بالنوع الثاني

  لتزااه دون أن يكون اطالبا بإدراك النتيجة إلتزام هو بذ  عمناية في تنفيذ الادين في هذا الإ

 76فقرة612أو تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن والعناية الاطلوبة وفقا للاادة 

ن نفسه ، أي الأسرة الاعني بشؤو قانون ادني جزائري هي عمناية الرج  العادي ، وهو ربّ 

الشخص الاتوسط الحريص عملى نفسه وشؤونه ، ويكفي هاهنا عمدم بذ  الادين العناية 

فالطبيب اثلا لايضان للاريض الشفاء ، الاطلوبة انه لوقوع الخطأ العقدي ان جانب الادين 

وإناا يسأ  فقط عمن تقصيره في بذ  اا تفرضه عمليه اهنته ان عمناية  أونجاح العلاج ،

 .6557جوان 37قد طبقت الاحكاة العليا ذلك في قرارها الصادر في و. باريضه 

حيث قررت بأن اسؤولية الطبيب لا تقوم قانونا إلا إذا أثبت الضحية أن الضرر كان 

 الاادة)والقانون الجزائري يفرض هذه العناية عملى الاستأجر. نتيجة إهاا  أو تقصيرفي العلاج

 ( قانون ادني جزائري 72 فقرة 752الاادة )ه ،الاودع لدي( قانون ادني جزائري 157
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( قانون ادني جزائري 711الاادة )،والوكي  ( قانون ادني جزائري 711الاادة)والاستعير 

( الاتضان قانون حااية الصحة وترقيتها  57/77قانون  235)والطبيب أوالجراح أوالقابلة 

 .وغيرهم  (نة الاحاااةالاتضان تنظيم اه 56/71قانون  11و 71  ادةاال)والاحااي 

لتزام ب  عمليه إثبات الخطأ الاتاث  في أن ن الدائن هنا إثبات عمدم تنفيذ الإفلا يكفي ا

طلوبة ، وعملى الادين إذا أراد نفي اسؤوليته إقااة التزااه العناية الإفي تنفيذه الادين لم يبذ  

دني جزائري ، فإن إتفاق قانون ا 76فقرة 612 وقفا للاادةالدلي  عملى وجود السبب الأجنبي 

الاتعاقدين أو نص القانون هو الذي يحدد درجة العناية الاطلوبة ان الادين فإذا لم يوجد تحديد 

غير .ان هذا القبي  فإن الادين يكون قد نفذ إلتزااه إذا هو بذ  في ذلك عمناية الرج  العادي 

 .  أو خطئه الجسيمالاسؤولية عمن غشه أنه لا يجوز الإتفاق عملى إعمفاء الادين ان 

 .الخطأ العقدي في الاسؤولية عمن فع  الغير -2.6.3.6

لتزااه إشخاصا غيره في تنفيذ أم الادين ستخدإلية العقدية عمن الغير تتحقق إذا الاسؤو

سواءا أكان ) وما يليها272)[3] .  اسؤولية عمن خطأ هؤلاء الأشخاصفيكون اسؤولا، العقدي 

 .نائبا أو اساعمدا في تنفيذ العقد ن بديلا انه أو هذا الشخص تابعا أم لا أم كا

فإذا كان عمدم الوفاء بالإلتزام يرجع إلى فع  أحد أتباع الادين أو إلى شخص آخر أحله 

أو كان يرجع  ،أو الاستأجر ان الباطن  ،الادين احله في تنفيذ الإلتزام ، كالاقاو  ان الباطن

  أو إلى فع  شخص يساعمد الادين ،أو الوكي  ،م كالوصي أو القي ،إلى فع  النائب عمن الادين

اسؤولية الادين عمن فع   ففي ك  الأحوا  تتحقق  ،و يعاونه في تنفيذ عمقده بناءا عملى طلبه 

الغير ولايعد فع  هذا الغير ان قبي  السبب الأجنبي بالنسبة  للادين إلا إذا كان هذا الغير 

 :فيوجد إذن ( ادني جزائري قانون 72فقرة615 ادةاال) أجنبيا عمن الادين 

 .لتزام العقدي الاسؤو  وهو الادين في الإ -

 .لتزام الدائن في الإالاضرور وهو  -

 .لتزااه إستخداهم الادين في تنفيذ إوالغير وهم الذين  -

 والاضرورحيث يوجد عمقد صحيح بين الاسؤو   ،وتقوم الاسؤولية العقدية عمن الغير

 ..يذ هذا العقد وحيث يكون الغير اكلفا بتنف
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 .الخطأ العقدي في الاسؤولية عمن الأشياء  - 3.6.3.6 

إذا كان عمدم تنفيذ الادين للعقد راجعا لا إلى فعله الشخصي ب  إلى فع  الشيء، أي إلى 

ء أفلت ان حراسته كان الادين اسؤولا اسؤولية عمقدية ، ولكن لا عمن يشان تدخ  إيجابي 

 يتحقق ذلك اثلا و.فعله الشخصي ب  عمن فع  الشيء 

لآلة الابيعة للاشتري فتتفجر الآلة ااح  العقد للدائن ، البائع يسلم يسلم الادين الشيء  

ع اسؤولا باقتضى هنا يصبح البائ ،في يد الاشتري وتصيبه بضرر في نفسه أو في االه 

الابيعة  لآلةعمن حالة سلبية ل م ينشأ هذا الضاانول. إلتزااه العقدي عمن ضاان العيوب الخفية 

فيكون البائع اسؤولا اسؤولية عمقدية . كوجود عميب فيها ،ب  عمن حالة إيجابية هي انفجار الآلة 

 .لا عمن فعله الشخصي  ب  عمن فع  الشيء

وسواء كان ،لتزااه اسؤولية عمقدية ادين بالعقد اسؤو  عمن عمدم تنفيذ اوبالتالي فإن ال

وتطبق . فاسؤوليته احققة في الحالتين  راجعا إلى  فعله الشخصي أو فع  الشيء في حراسته

ويعتبر هو فع  شخصي للاتعاقد ، لأن الشيء في حراسته ،وهو ،القواعمد ذاتها في ك  انهاا 

 فالاسؤولية العقدية عمن  الأشياء هي كالاسؤولية العقدية عمن الأعماا  الشخصية. اسؤو  عمنه 

 .) 753.752)[7]تقوم عملى خطأ شخصي التي

الجزائري الاسؤولية عمن الأشياء في القسم الثالث ان القانون الادني ولقد نظم الاشرع 

وقساها إلى أشياء غير حية و أشياء حية فنص ان خلا   617، 635،635ان خلا  الاواد 

هذه الاواد عمن اسؤولية حارس الأشياء و اسؤولية حارس الحيوان والاسؤولية الناشئة عمن 

أاا إذا وجد نص خاص في شأن 440.347) )[8]الحريقتهدم البناء و الاسؤولية الناشئة عمن 

قانون   153) الاسؤولية عمن فع  الشيء فيتعين الأخذ به كاا هو الشأن فياا يتعلق بالاادة 

الاؤجرة ان عميوب التي تقرر ضاان الاؤجر للاستأجر اا يوجد في العين ( ادني جزائري 

الضررالذي يلحق الاستأجران ان فع   وعمليه فإنه يسأ  الاؤجر عمن. نتفاع بها تحو  دون الا

وليس عملى أساس فع  الاؤجر الشخصي كاا يعتقد ،العين الاؤجرة عملى أساس فع  الشيء 

فيصبح هذا  البعض ، كاا تنتق  الحراسة ان الاؤجر إلى الاستأجرعمن طيلة ادة الإيجار،

 .  الأخير حارسا أصليا للشيء

  البائع الزاا بضاان العيوب الخفية في قانون ادني جزائري تجع 315كاا أن الاادة 

 .الشيء الابيع ولو لم يكن عمالاا بها ، وهي اسؤولية عمقدية 
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  .إثبات الخطأ العقدي - 1.6.3.6

لتزام العقدي وتحديد اضاونه ،فإذا أثبت عمدم التنفيذ أو يتعين عملى الدائن إثبات الا

 .التأخير فيه ، فيكون قد أثبت الخطأ العقدي 

الضرر أيضا ، يكون قد اضطلع باا يقع عملى عماتقه ان إثبات فاستحق  فإذا أثبت

 الاادة)وهذا اا لم ينف الادين العلاقة السببية الافترضة بإثبات السبب الأجنبي . التعويض 

فالادين هو الذي يتحا  عمبء نفي الخطأ العقدي ، سواءا أكان  ،(قانون ادني جزائري  611

ذ  عمناية ، وسواء كان الدائن يرجع عملى الادين بالتنفيذ العيني أو الإلتزام بتحقيق نتيجة أو بب

 .بالتنفيذ بطريق التعويض 

لتزام ، وعملى الادين إثبات نه يجب عملى الدائن إثبات الاوقد حكات الاحكاة العليا بأ 

لتزام هو خرق للقانون ، ونلاحظ  بأنه إذا وأن الحكم بالتعويض دون إثبات الاالتخلص انه ، 

 .الإلتزام بتحقيق ثتيجة فعلى الدائن إثبات عمدم تحقيق هذه النتيجة التي استهدفها  كان

لتزام ببذ  عمناية ، وجب عمليه إثبات أن الادين لم يبذ  العناية التي يبذلها أاا إذا كان الا

 الشخص العادي ، إثبات عمدم التنفيذ في الحالة الأولى أيسر ان إثبات التنفيذ في الحالة الثانية 

قه ، تلقي عملى عمات قانون تجاري جزائري 12إن اسؤولية ناق  الاسافرين وفقا للاادة 

لتزام بتحقيق غاية ، فإذا أصيب الاسافر بضرر أثناء تنفيذ عمقد إلتزااا بسلااة الاسافر، وهو ا

ولا . حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانبه  النق  تقوم اسؤولية الناق  عمن هذا الضرر بغير

أو عمن خطأ الاسافر ،إذا أثبتت هو أن الحادث نشأ عمن قوة قاهرة  ذه الاسؤولية إلاّ ترتفع ه

 .أو أي خطأ ان الغير  ،الاضرور

لتزام اأن  6557ااي  25اشهور الصادر في وقد حكات الاحكاة العليا في حكاها ال

فيذه لتزام  بعا  يستحي  تناإرجاعمه إلى انصب عماله هو  عاا  أورب العا  بالإحتفاظ بال

قانون ادني جزائري 611حساه عملى شك  تعويضات طبقا لأحكام الاادة  يتمو  جبرا أو ،قهرا

 279 )[3] .وعمليه فإن القضاء باا يخالف هذا الابدأ يعد خرقا للابادئ القضائية الاستقر عمليها

 .)وما يليها
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 .الضرر – 2.3.6

أن وقوع الخطأ  لايكفي  الضرر هو الركن الثاني ان أركان الاسؤولية العقدية ، ذلك

الاسؤولية  الخطأ ضرر يصيب الدائن ، فلا تقوموحده لقيااها ، وإناا يجب أن يترتب عملى هذا 

بتحققه، ويتعين عملى الدائن إثباته لأنه هو  قانون ادني جزائري إلاّ 611وفقا للاادة . العقدية 

 .الذي يدعميه

 : أربع نقاطسنتناو  ان خلا  هذا الفرع 

 .تعريف الضرر  - 6.2.3.6

، أو في اصلحة اشروعمة له الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق ان حقوقه

قياة االية أو لم تكن ، والضرر هو العنصر الثاني  تسواء كان ذلك الحق أو تلك الاصلحة ذا

ويستحق الدائن تعويضا عمن الضرر . ان الاسؤولية الادنية سواء كانت عمقدية أو تقصيرية 

ره في تنفيذه ، فالتعويض أو ان تأخّ . لتزااه كليا أو جزئيا ه ان عمدم تنفيذ الادين لاالذي لحق

قانون ادني جزائري قد يكون عمند عمدم تنفيذ الالتزام وقد يكون عمند التأخر  611وفقا للاادة 

قانون ادني جزائري يبقى الادين اسؤولا عمن  72فقرة612في تنفيذه ، كاا أنه طبقا للاادة 

 .) 284.283)[3] .ن خطئه الجسيمغشه أو عم

 .أنواع الضرر - 2.2.3.6

ولا فرق بينهاا ،الضرر نوعمان اادي واعنوي أو أدبي وكلاهاا يجب التعويض عمنه 

 .ان حيث الشروط التي يجب توافرها ليترتب الحق في التعويض عمنه 

 . الضرر الاادي -6.2.2.3.6

شيوعما في الاسؤولية العقدية ان الذي ياكن تقوياه بالنقود ، وهو أكثر الضررهو  

الضرر الأدبي ، وهو يصيب الشخص في ذاته الاالية أو في جساه ، واثا  ذلك الضرر الذي 

يصيب البضاعمة في عمقد النق  ، الضرر الذي يصيب الاؤجر ان جراء التلف الذي أحدثه 

البضاعمة أو الاستأجر في العين الاؤجرة ، والضرر الذي يصيب التاجر في حالة عمدم تسليم 

التأخر في تسلياها إذا ترتب عملى ذلك فوات صفقة رابحة والضرر الذي يلحق الاسافر ان 
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ااا يسبب عمجزا كليا أو جزئيا في قدرته عملى العا  وعملى  ،إصابته في حادث أثناء الطريق

 .الكسب 

 . الضرر الاعنوي أو الأدبي -2.2.2.3.6

     ص في حساسيته كالشعور، أو العاطفة، وإناا يصيب الشخ فهو الذي لا ياس الاا  

 . ، أو الساعة ، أو الشرف الكرااة أو

الاسؤولية التقصيرية عمن العا  غير  في والضرر ان هذا القبي  كثير الحدوث

 .الألم الناتج عمن فقدان شخص عمزيز : ان أاثلته ،الاشروع 

سؤولية العقدية وقد أثار التعويض عمن الضرر الأدبي وعملى الأخص فياا يتعلق بالا 

ستقر إعويض عمن الضرر الأدبي ، غير أنه فذهبوا إلى عمدم الت ،خلاف كبير في الفقه والقضاء 

. في الفقه والقضاء الاعاصرين جواز التعويض عمن الضرر الأدبي في الاسؤولية العقدية 

 ) 256.285)[3] والقاعمدة أن التعويض كاا يشا  الضرر الاادي يشا  الضرر الأدبي أيضا

 .شروط الضرر  - 3.2.3.6

، أن يكون احققا ، والضرر يكون  يشترط في الضرر سواء كان ضررا ااديا أو أدبيا

فالإصابة هنا تاث   ،كإصابة الاسافر بخطأ أاين النق   حققا إذا كان حالا أي وقع فعلا ،ا

 . واقع فعلا ، وان ثم يستحق التعويضالضرر ال

ن الااكن تقدير التعويض عمنه في الحا  جاز للدائن الضرر الاستقب  ، فإذا كان ا أاا

أن يطالب به فورا  وإذا لم يكن هذا التقدير ااكنا في الحا  فإن القاضي يحكم بالتعويض عماا 

ستفحا  إبالتعويض عمند  وقع ان ضرر ويحتفظ للاضرور بالحق في أن يرجع بعد ذلك

 .الضرر في الاستقب  

دين لايسأ  لأن الا،لا يعوض عمنه إلا عمند تحققه فعلا  فإنه ،أاا بالنسبة للضرر الاحتا 

لتزااه غشا أو خطأ جسيم وفقا إب رتكب خلا  إخلالهإاتوقع إلا إذا عمن تعويض الضرر الغير 

يكون نتيجة ، أي أن  ويجب أن يكون الضرر اباشرا . قانون ادني جزائري 612لاادة لنص ا

ستطاعمة الدائن أن يتوقاه يكن في إ يعتبر كذلك إذا لمو ، لتزام أو التأخر فيهطبيعية لعدم تنفيذ الإ

 . قانون ادني جزائري 76فقرة652ببذ  جهد اعقو  وفقا للاادة 
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لا في ، عمن الضرر الاباشر غير الاتوقع إ   الادين في الاسؤولية العقديةوعمليه يسأ

 .قانون ادني جزائري  72 فقرة652حالة الغش أو الخطأ الجسيم الاادة 

، ب  وقت إبرام العقد  فعلا الادين وقعهذلك الضرر الذي ت ، وقعصد بالضرر الاتولا يق

 الضرر الذي يتوقعه وقت التعاقد الرج  العادي ، و يرجع ان ثم في تقديره إلى اعيار اجرد 

و ليس إلى اعيار ذاتي ، و اثا  ذلك ضياع حقيبة ان الحقائب الاشحونة عمن طريق السكك 

   ( أي الضرر الاتوقع )قيبة عمادية عمن القياة الاعقولة لح هنا لا تسأ  إلاّ حديدية ، فالشركة ال

 .و اا كان بداخ  الحقيبة اجوهرات ثاينة 

 .إثبات الضرر  - 1.2.3.6

إذا كان الدائن  بالتعويض ، فعليه في هذه الحالة أن يقيم الدلي  عملى الضرر الذي لحقه 

و يقتصر تطبيق هذه القاعمدة . خيره في القيام بتنفيذه ان عمدم تنفيذ الادين لإلتزااه ، أو ان تأ

ولا يؤخذ  ،(قانون ادني جزائري  76فقرة652 )عملى التعويض القضائي الذي يقدره القاضي 

لا في التعويض و ( قانون ادني جزائري  76فقرة652 ادةاال )بها في التعويض القانوني 

 .لشرط الجزائي تفاقي الانصوص عمليه في العقد و هو اا يساى باالإ

تفاق استحقا إذا أثبت الادين أن الدائن لم يلحقه و لا يكون التعويض الاحدد في الإ هذا

كاا يجوز للقاضي أن يخفض ابلغ ( . قانون ادني جزائري  76فقرة651الاادة )أي ضرر 

انه لتزام الأصلي قد نفذ في جزء أن التقدير كان افرطا ، أو أن الإالتعويض إذا أثبت الادين 

لتعويض إذا و يجوز للقاضي أن ينقص اقدار ا( . قانون ادني جزائري  72فقرة 651الاادة )

قانون ادني  611الاادة ) شترك في إحداث الضرر أو أزاد فيه كان الدائن بخطئه قد ا

 .)وما يليها 287)[3]( جزائري 

لا ينفذ الادين  فقد ااه العقدي ،لتزإلاجرد أن الادين لم يقم ب ولا يفترض وجود الضرر

لتزااه و لا يصيب الدائن ضرر ان ذلك ، و بالتالي يجب عملى الدائن أن يثبت أنه قد أصابه إ

ثنى ان ذلك فوائد النقود لتزام أو عمدم تنفيذه و يستاء التأخر في تنفيذه الإعين ان جرضرر ا

و لا يكلف  ، رضتفاقية ، فإنه الضرر افتإأخر ، قانونية كانت أو ستحقت فوائد عمن التفإذا ا

 ب  لا يجوز للادين أن يثبت أن الدائن لم يلحق به ضرر ليتخلص ان الاسؤولية  . الدائن إثباته

ستحقاق فوائد و لا يشترط لإ» : عملى هذا الحكم  قانون ادني اصري 225و قد نصت الاادة 

 ) 763) [7]  »خيرالتأخير ، قانونية كانت أو إتفاقية ، أن يثبت الدائن ضررا ألحقه ان هذا التأ
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لتزام إذا كان اح  الإ« : قانون ادني جزائري الذي ينص عملى اا يلي651يقابلها نص الاادة 

فيجب  ، ابلغا ان النقود عمين اقداره وقت رفع الدعموى و تأخر الادين في الوفاء به بين أفراد

 . »عمليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق ان هذا التأخير

  .ببية بين الخطأ و الضررالعلاقة الس - 3.3.6

يضا أن يكون الخطأ هو السبب في أن يكون هناك خطأ و ضرر ، ب  يجب لا يكفي أ

فقد يكون هناك ان الادين . ضرر أن تكون هناك عملاقة سببية اا بين الخطأ و الوالضرر ، 

 كاا قد يكون هناك ضرر أصاب الدائن دون أن يكون ذلك الخطأ هو السبب في هذا الضرر 

  .ث  في حالة اا إذا كان الضرر بسبب الدائن نفسه ا

و الافروض أن عملاقة السببية اا بين الخطأ و الضرر قائاة ، فلا يكلف الدائن إثباتها 

فعبء الإثبات يقع . دعمى أنها غير اوجودة إالذي يكلف بنفي هذه العلاقة إذا ب  إن الادين هو 

     . في العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي و الادين لا يستطيع ن. عمليه لا عملى الدائن 

و ذلك بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي ، أو يرجع إلى خطأ الدائن 

 . قانون ادني جزائري621و 611الاادة  ) 774)[7]أو إلى فع  الغير

 :ختصارايلي هذه الحالات ب و سنتناو  فياا   

  .هرة أو الحادث الفجائي القوة القا -6.3.3.6

بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ، كاا أن الاشرع جرى  لا يفرق الفقهاء ولا القضاة

 .قانون ادني جزائري  621عملى إعمتبارهاا اترادفين الاادة 

ياكن أن يكون أارا لا ياكن توقعه ولا، و يشترط في القوة القاهرة أو السبب الأجنبي 

: لتزام استحيلا ، و أن يكون الأار غير انسوب إلى الادين اث  فيذ الإدفعه و أن يجع  تن

 .صدور قانون جديد و ،الارض و ،يضان و الف ، الزلزا و ،الحرب 

                                                                                          .الدائن فع   - 2.3.3.6

ستحالة دفعه فإنه يعتبر سببا أجنبيا ، كوقوع إبين عمدم إاكان توقعه و  ائن يجاعإذا كان الد

و ضياع الرسالة في أثناء نقلها نتيجة لسوء . الاسافر لاحاولته ركوب القطار في أثناء سيره 

 .قانون ادني جزائري  611التعبئة ، و هو اا نص عمليه الاشرع الجزائري في الاادة 
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 .فع  الغير - 3.3.3.6

بالغير الشخص الأجنبي عمن العقد الذي لا يكون الادين اسؤولا عمنه و هو يعتبر  الاراد

 .سببا أجنبيا ، و يترتب عمليه نفي العلاقة السببية إذا توفرت فيه شروط القوة القاهرة 

لتزام الذي رتبه ء اسؤولية الادين عمن الإخلا  بالإنتفاإو يترتب عملى السبب الأجنبي         

قانون ادني  211، 211الاادة )لا يكون للدائن أن يطالبه بالتعويض عمنه و .العقد في ذاته 

 701و قد نصت الاادة  نقطاع العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ،و ذلك ليس لإ.( جزائري

لتزام إذا أثبت الادين أن الوفاء به أصبح جزائري صراحة بأنه ينقضي الإقانون ادني 

 .) وما يليها 291)[3]إرادته  استحيلا عمليه لسبب أجنبي عمن

 .تعدي  أحكام الاسؤولية العقدية  - 1.6

إذا كان العقد يرجع في اصدره إلى إرادة طرفيه ، فإن هذه الإرادة الاشتركة تالك 

أيضا سلطة التعدي  ان أحكام الاسؤولية التي تترتب عملى الإخلا  لهذا العقد ، فالإرادة 

وهي تالك أيضا . ة  الادين إلى درجة الإعمفاء انها الاشتركة تالك التخفيف ان اسؤولي

ولا يجد ان الإرادة في هذا الشأن إلا الطبيعة .  التشديد ان هذه الاسؤولية إلى أقصى حد 

تفاق عملى أن يتحا  الادين نظام العام ، وعمليه فإنه يجوز الإالفنية لتكوين العقد ، أو فكرة ال

وكذلك  . (قانون ادني جزائري 02فقرة 211الاادة )اجئ والقوة القاهرة تبعة الحادث الاف

الاادة )  تفاق عملى إعمفاء الادين ان أية اسؤولية تترتب عملى عمدم تنفيذ إلتزااهيجوز الإ

 ( .قانون ادني جزائري 01فقرة211

 :غير أن هذه الحرية في تعدي  قواعمد الاسؤولية العقدية اقيدة بقيدين أساسيين هاا 

فعله )أو التخفيف انها عمن غشه أو ،لى إعمفاء الادين ان اسؤوليته تفاق عملا يجوز الإ -

 (.قانون ادني جزائري  72 فقرة651الاادة)، أو خطئه الجسيم ( العاد

يلاحظ أن الاشرع جع  الخطأ الجسيم يتساوى اع الفع  الضار ، واع ذلك يجوز 

ان أشخاص يستخداهم و الخطأ الجسيم الذي يقع أن يشترط عمدم اسؤوليته عمن الغش أ للادين

 (. قانون ادني جزائري 72 فقرة615الاادة)في تنفيذ إلتزااه 
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يبط  ك  شرط يقضي بالإعمفاء ان الاسؤولية الناتجة عمن العا  غير الاشروع   -

ة التقصيرية تتعاا  يو ذلك لأن أحكام الاسؤول( قانون ادني جزائري 73 فقرة615اادة )

 . نهابالنظام العام فلا يجوز الإعمفاء ا

نطلاقا ان هذه الاعطيات فإنه إذا وقع شرط الإعمفاء صحيحا ، فإنه يترتب عمليه إعمفاء ا

، و إذا وقع شرط الإعمفاء باطلا فإن الشرط  الادين ان الاسؤولية بالقدر الذي جاء به الشرط

فيبط  ،  ، و يبقى العقد قائاا، إلا إذا كان هذا الشرط هو الدافع إلى التعاقد هو الذي يبط  وحده

يستطيع الادين ان أن يؤان ان اسؤوليته و.  طبقا لفكرة الباعمث الغير اشروعالعقد كله 

ضد ك  خطأ يصدر ان  و.  ، فله أن يؤان ضد ك  خطأ يصدر عمنه عمدا الفع  العاد العقدية

 .) 283.282)[3] كان ابلغ هذا الخطأ استخداه في تنفيذ إلتزااه أيالغير الذي ي
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 :1 صلالف

 . مسؤولية البنك في عقود الوديعة

 

 

تستقي البنوك التجارية أاوالها التي تعتاد عمليها فيي ازاولية نشياطها اين ثلاثية اصيادر 

 . تتضح لنا بالنظر إلى جانب الخصوم ان ايزانية البنك التجاري

 : إذ تتألف اوارد البنك ان

ايا يسيلاه  -لأخيرى اين ايوارد  تاده بيه البنيوك ا اا  -حتياطاته  إرأسااله الادفوع و -

 . ختلاف أنواعمهاإوالاشروعمات إليه ان الودائع عملى الأفراد 

عتايد عمليهيا البنيك فيي ازاولية هي الاصدر الرئيسيي للأايوا  التيي يأن هذه الأخيرة  إلاّ 

، إذ تستاد البنوك الشطر الأعمظم ان اواردها ااا يودعمه الأفيراد والاشيروعمات ليديها  عمالياته

 .) 213.212)[9] .أاوا ان 

اسيؤولية تنياو  نظرا لأهاية هذا العقد الجاري العا  به بكثرة إرتأينا في هذا الفص   و

 : ان خلا  ابحثينو هذا  ، البنك في عمقود الوديعة

 . اسؤولية البنك في عمقد الوديعة النقدية - 

 . داع الاستنداتاسؤولية البنك في عمقد إي - 
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 . الوديعة النقدية اسؤولية البنك في عمقد - 6.2

حتفاظ بالنقود لديهم ويبحثون عمتبارات اختلفة في تفضي  عمدم الإيرغب الأفراد أحيانا لإ

إتاحية الفرصية  وهيي ،، ويطرح البنوك واحدة ان هيذه الصييغ عمن أحسن الصيغ للحفاظ عمليها

لهيئيات بوضيعه ، والوديعة تاث  ك  اا يقوم الأفراد أو ا حتفاظ بالنقود لديهاللأفراد ان أج  الإ

، وتتجسد هذه الودائيع  في البنوك بصفة اؤقتة قصيرة أو طويلة عملى سبي  الحفظ أو التوظيف

  فيي غاليب الأحييان فيي شييك  نقيود قانونيية عمليى اليرغم ايين أنهيا ياكين أن تأخيذ أشيكالا أخييرى

دود عمن التصرف فيها بصفة اؤقتة للبنك لكن فيي الحي ى الوديعة دائاا الكا لصاحبها تخلىوتبق

 .) 25)[2] .ت السحب الاحتالة ان طرف أصحابهاالتي تساح له بها عماليا

 : وسنتناو  هذا الابحث ان خلا  النقاط التالية

 . افهوم عمقد الوديعة النقدية -

 . لتزااات البنك في عمقد الوديعة النقديةا -

 . حالات اسؤولية البنك في عمقد الوديعة النقدية -
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 . يعة النقديةافهوم عمقد الود - 6.6.2

اين أجي  الحفياظ عمليى  ،إن الوديعة النقدية ان أهم الوسيائ  التيي يلجيأ إليهيا الأشيخاص 

وكيذلك كونهيا   فيفضلون إيداع أاوالهم لدى اؤسسات االية اختصة لضاان أكثر أايان نقودهم 

 . ستثاار رؤوس أاوالهمإتتيح لهم فرصة 

 : ة فروعثلاث ولدراسة افهوم عمقد الوديعة النقدية  خصصنا

 . تعريف عمقد الوديعة النقدية -6.6.6.2

عمقد إيداع النقود هو ذلك العقد الذي يتم بين العاي  الاودع والبنك الاودع لديه 

وباقتضاه يضع العاي  ابلغا نقديا لدى البنك وهذا العقد يخو  البنك الكية النقود الاودعمة 

لتزام البنك الاودع لديه برد ابلغ إليه ، كاا يترتب عم ه الاهنيوالتصرف فيها باا يتفق ونشاط

والذي يكون عمند  ،الوديعة النقدية إلى العاي  الاودع في الايعاد الاحدد إتفاقا بين الطرفين

 .) 204)[10] سابق لطلب أو بعد أج  اعين أو بشرط إخطارا

ويقوم عمقد الوديعة النقدية عمليى فكيرتين هايا فكيرة الحفيظ التيي تجعي  العقيد عمقيد وديعية 

ئتايان ليك أن ودائيع النقيود تاثي  احيلا للإذ . وفكرة الإستثاار التي تجع  ان العقد عمقد قيرض

 قتراضهاإلودائع عملى التعاا  اع عمالائها بالاصرفي عمنداا تعتاد البنوك باناسبة حفظها لهذه ا

 تقدم عمدد كبير اين الايودعمين اوك ضد الاخاطر التي قد تلحقها إذهذه الودائع وحتى تحتاط البن

 . ئتاانية اتعددة لدرء تلك الاخاطرإعمتااد اعايير إتقوم بد ودائعهم بطلب لر

، فهيي الوديعية وكايا أسيلفنا فيإن  وتختلف الوديعة النقدية الاصرفية عمن الوديعة العاديية

ستعاالها ويلتزم برد اثلها في الاواعمييد الاتفيق إوللبنك الحق في  الكية النقود تنتق  إلى البنك ،

ق  إلى الاودع لدييه ند الطلب ، أاا في الوديعة العادية فإن الكية الاا  الاودع لا تنتعمليها أو عم

 . ستعاالها إلا بإذن الاودع ويلتزم برده عميناإولا يجوز له 

  يخضع للقواعمد العااة في طرفييه ، ويستنتج ااا تقدم أن عمقد وديعة النقود عمقد رضائي

حيدى عمالييات إحيث تعد وديعة النقود  ،بر عمقد تجاري بالإضافة إلى أنه يعت ، (البنكو العاي )

وذلك  ، ة للبنك الاودع لديهو التي تكون عمالا تجاريا بحكم ااهيته الذاتية دائاا بالنسب ، البنوك



39 

 

 

 

     

ان القانون التجاري الأردني وعمليه يكون عمقد وديعة النقود عمايلا ( د/1/6) حكام الاادةطبقا لأ

 ) 100)[11] .غير تاجر اوحتى و لو كان الاودع شخص ، تجاريا دائاا ان جانب البنك

اين  63 فقيرة 72الجزائيري اين خيلا  أحكيام نيص الايادة عملى ذلك الاشرع  كاا نصّ 

 [62] القانون التجاري الجزائري

  . أنواع الودائع النقدية -2.6.6.2

شيرط ودائيع  و ودائع لدى الطليب ، ستردادها إلىإالنقدية ان حيث تاريخ م الودائع تنقس

 .وودائع لأج  ، وودائع اخصصة لغرض اعين  ،خطار السابقالإ

 .الودائع لدى الطلب  -   6.2.6.6.2

 سيتردادها فيي أي وقيت إايودع أن يطليب وفيهيا يكيون لل،وهي أهم الودائع النقدية        

بيالغ حتفاظ البنك في خزانته بنقيود كافيية ليدفع الاإيقتضيه هذا النوع ان الودائع ان ونظرا لاا 

سيتخدام إا ، فإن البنك لا يدفع عمنها أيية فائيدة أوييدفع فائيدة ضيئيلة ، يقصيد الايودع هني الاودعمة

يسييلم  أو أواايير النقيي  الاصييرفي ، ولييذا ،لتزاااتييه عميين طريييق الشيييكاتإالوديعيية كييأداة لتسييوية 

 .الاصرف عمادة إلى الاودع دفتر شيكات لهذا الغرض 

 . لسابقالودائع بشرط الإخطار ا -2.2.6.6.2

اين ييواين إليى  ،خطيار البنيك لايدة ايا إبعيد  لاّ إسيتردادها إائع التيي لايجيوز دوهي الو 

ئيدة عمين هيذه الودائيع وتحسب للاودع فا. د ثلاثة حتى يتاكن البنك ان تدبير النقود اللازاة للرّ 

 .) 450)[13] ز سعرها عمادة سعر الفائدة عمن الودائع لدى الطلبجاوالتي لا يت

  .الودائع لأج  - 3.2.6.6.2 

 . شيهر أوسينةسيتردادها إلا بعيد أجي  اعيين كسيتة أإوهي الودائع التيي يتفيق عمليى عميدم 

ة للبنيك إذ يتاتيع ولكنيه أكثير فائيد وهذا النوع ان الودائع أق  شيوعما اين الودائيع ليدى الطليب ،

 . نسبيا اولذا يكون سعر الفائدة فيها ارتفع. ستعاالها إبحرية أوفر في 
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 .الودائع الاخصصة لغرض اعين  - 1.2.6.6.2 

م بعاليية اعينية أو لغيرض اعيين تسلم إلى البنك اع تخصيصها للقييا وهي الودائع التي 

كايا فيي الشيركة التيي تيودع نقيودا اخصصية للوفياء  ، وقد يكون التخصيص لاصيلحة الايودع

فيي تخصييص كايا لتخصييص لاصيلحة البنيك ايكيون  وقيد ، أو فوائد السندات ، بأرباح الأسهم

يكيون التخصييص لاصيلحة الغيير كايا فيي اقابي   وقيد  ،لضياان حسياب آخير .رصيد حسياب 

، وفي حالات التخصيص لاصلحة البنك  اعتاد يجاد بصفة اؤقتة لصالح الحاا  شيك ،الوفاء 

 ) 451)[13] .نتهاء التخصيصإبعد  سترداد إلاّ الغير،لا يجوز لاودع أن يطلب الإ ةأو لاصلح

  . عة القانونية لعقد الوديعة النقديةيالطب  -3.6.6.2

الوديعة النقدية تكسب البنك الكية النقود الاودعمة  الوديعة النقدية ليس وديعة عمادية لأنّ  

تراض بوجه خاص عملى أن يلتزم برد ابليغ قستخدااها في الإإاا يشاء وفيها ك وحتى التصرف

ختلفيت الآراء إوقيد  . ية الأشياء الاودعمةسب الاودع لديه الكتعمكس الوديعة التى لا يك، اااث 

 .في تحديد طبيعتها القانونية 

 . ةليست وديعة شاذّ  النقديةالوديعة  -6.3.6.6.2

أوناقصة ، والوديعة الشاذة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوديعة القانونية هي وديعة شاذة 

برد اثله ولو كان  لايلتزم إلاّ و هي الوديعة التي يكتسب فيها الاودع لديه الكية الشيىء الاودع 

دني  الاتعلقية لوجب أن تخضع الوديعة النقديية لكافية قواعميد القيانون الاي ، هذا التفسير صحيحا

اتنياع إعملى ذليك بوجيه خياص ترتب تعلق بالكية الأشياء الاودعمة ، ويا اا يبالوديعة ، فياا عمد

 .الاودع  حق له قب  يّ إلتزام الاودع لديه بالرد وبين إالاقاصة بين 

تفرض عملى  ، ن الوديعة سواءا كانت عمادية أم شاذةأ ،بيد أنه يؤخذ عملى هذا التفسير

لتزام بالحفظ يفرض عملى ، وإذا كانت الوديعة شاذة فإن الإالاودع لديه بحفظ الشىء الاودع 

ستعداد لرده عمند إحتى تكون عملى  ،  للشيء الاودع ثدائاا بشيء ااا الاودع لديه أن يحتفظ

  لتزامولا ياكن أن تفرض عملى البنك الإ ،عمتبر خائنا للأاانة في حالة عمدم الرد ا طلب ، وإلاّ ال

ب أن تكون له حرية الاودعمة ، يج بأن يحتفظ دائاا في الخزانته بابالغ اساوية للابالغ

عمتباره ارتكبا لجرياة خيانة الأاانة إولا ياكن  .ئتاان ستخدااها في انح الإإالتصرف فيها و

ا تصرف في الابالغ الاودعمة لديه ولذلك فإن الوديعة النقدية ليست وديعة شاذة ، واع ذلك إذ
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عمتبار الوديعة النقدية وديعة شاذة ،كاا في حالة الوديعة الاخصصة إفهناك حالات ياكن 

ذ لا يجوزللبنك أن يتصرف فيها ب  يجب عمليه أن يحتفظ في خزانته بابلغ إ ، لغرض اعين

 .للقيام بالغرض الاعين هيعاد  لاا تسلا

 . الوديعة النقدية قرض - 2.3.6.6.2

ان  ،البنك ابالغ يقرض باعنى أن الاودع والحقيقة أن الوديعة النقدية تعتبر قرضا ، 

 دنيا انونق 735والقرض كااتعرفه الاادة  ئتاان لعالائه ،النقود يستخداها البنك في انح الإ

ن يرد النقود ،عملى أ ق  إلى الاقترض الكية ابلغ انعمقد يلتزم به الاقرض أن ين»: اصري 

 . « نهاية القرض اثله في اقداره إليه الاقترض عمند

ج فائدة لاصلحة الاودع في لا تنت،عمترض عملى هذا التفسير بأن الوديعة النقدية إوقد 

ذا ، بيد أن ه وان ثم فإن الاودع ليس باقترض ، انح فائدة للاقرضوالقرض يفترض  الغالب 

 لقرض فقد يكون القرض بدون فائدة بأن الفائدة ليست ان استلزاات ا ،عمليه عمتراض اردودالإ

عمترض إنة ان إيداع نقوده لدى البنك ، ويحص  عمليه ان الأان والطاأني وحسب الاودع اا

لدى الطلب في الأص  ، في  أيضا عملى أن هذا التفسير بأن الوديعة النقدية تكون واجبة الردّ 

 .)وما يليها 452 )[13]  قرض يفترض لزااا أجلا للردحين أن ال

وهذا .تعد قرضا لب لا ياكن أن وان ثم فإن الوديعة الواجبة الرد باجرد الط

وأنه ليس هناك  ،في القرض  االأج  ليس عمنصر ضروري عمتراض بدوره اردود عمليه بأنّ الإ

 .ن يحتفظ الاقرض بالحق في طلب الرد اتى شاء أاانع قانوني ان 

النقدية تعتبر قرضا في الحقيقة ، وإذا كان العا  قد جرى عملى ة وعملى ذلك فإن الوديع

 لدرء الخطر عمتبارات تاريخية ترجع إلى القرون الوسطىلك لإوذ ، وصفها بالوديعة النقدية

 .الكنسي للقرض بالفائدة حيناا كانت البنوك تدفع فوائد للاودعمين 

 صريا دنيا انونق 121ير فنص في الاادة ولقد أخذ الاشرع الاصري بهذا التصو

ودع ستعاا  وكان الا، يهلك بالإإذا كانت الوديعة ابلغا ان النقود أو أي شيء آخر» : عملى أنه

، فلا اح   ولاا كانت الوديعة النقدية قرضا  .«عمتبر العقد قرضا استعااله إعمنده اأذونا له في 

تجوز الاقاصة بين الوديعة والحق الذي يكون   تفريعا عملى ذلك ،لتطبيق أحكام الوديعة عمليها 

اة خيانة الأاانة إذا تعذر عمليه يعمتبار البنك ارتكبا لجرإبنك عملى الاودع ، ولا يجوز كذلك لل
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هي وديعة شاذة تفرض الرد للاودعمين ، فياا عمدا حالة الوديعة الاخصصة لغرض اعين ، إذ 

 . عملى وجه الوديعة للقيام بالغرض الاعينلتزام بحفظ ابلغ اعاد  لاا تسلاه عملى البنك الإ

إذا كانييت »  :دنيايي انونقيي 755ولقييد أخييذ الاشييرع الجزائييري بهييذا الاعنييى فييي الاييادة 

سيتعااله إليه فيي  ونياالايودع لدييه اأذ يسيتهلك وكيان خيرآ الوديعة ابلغا ان النقود أو أي شييء

 [14] «عمتبر العقد قرضاا

 .طبيعة خاصة عمقد الوديعة النقدية ذا  - 3.3.6.6.2 

أو هيو  ذات الطبيعية الخاصية الحساب اين العقيود  اح أن عمقد فتحان الشر ويرى فريق

 نلذلك لا اناص اي و قانون الادني التعاقدي ،يندرج تحت أي قالب ان قوالب ال لا عمقد اساى

 . وإستظهارها لتحديد  أحكام العقدنية الاتعاقدين  الكشف عمن

يييودع نقييوده لييدى البنييك بقصييد  ، ة إلييى أن العاييي ويرجييع الييبعض هييذه الطبيعيية الخاصيي

ئتاان العاي  عمند إ، ب  أن البنك يعزز  ستعاالهاإلبنك يعفيه ان حالها اع إاكانية ، فا استعاالها

تعااله اع الغير فيسياح بتسيوية العدييد اين اليديون عمين طرييق قبيو  الوفياء بالشييك الاسيحوبة 

ستعاا  إ حتفاظ العاي  بقدرتهإ، وكاقاب   لاصرفيأو إجراء عماليات التحوي  ا ، عملى الحساب

ئتاانيية فيي العالييات الإسيتخدااها لحسيابه الخياص إلنقود ب  وتعزيز الإستعاا  يستطيع البنيك 

 .) 161)[15] الاختلفة

 . في عمقد الوديعة النقديةالبنك تزااات إل -2.6.2

ان خيلا  أربعية  ق إليهالتزااات في ذاة البنك سنتطرإينشأ عمن إبرام عمقد الوديعة عمدة 

 :فروع 

 . لتزام برد الابالغ الاودعمةلإا -6.2.6.2

تعتبر أاوالا : " الاتعلق بالنقد والقرض عملى اا يلي 73/66ان الأار  11تنص الاادة 

الأاييوا  التييي يييتم تلقيهييا ايين الغييير، لا سييياا فييي شييك  ودائييع اييع حييق  ،اتلقيياة ايين الجاهييور 

فيلتزم البنك برد الابالغ الاودعمة لدى طليب . [16] "رط إعمادتهاا لحساب ان تلقاها بشاستعااله

شتراط هذا الإخطار، أو فيي الاوعميد إأو بعد إخطار سابق عمند  ،الاودع في الودائع لدى الطلب
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، فيإن  ، ولاا كان الابلغ الاودع يقيد في الجانب الدائن لحساب العاي  الاعين في الودائع لأج 

 . عمن طريق سحب شيكات عملى البنك لصالح العاي  أو لصالح غيرهسترداد يتم في الغالب الإ

الحسياب  ، بخيلاف تفق عملى ذلكاإذا  ولا يلتزم البنك بدفع فوائد عمن الابالغ الاودعمة إلاّ 

 .) وماا يليهاا453 )[13]تفياق خياصإوائد بقوة القانون دون حاجية إليى الجاري حيث تسري الف

، فهيو ييرد اثي  ايا  عمتبيار لتغيير قياتهيااات إلييه دون عميدد الابيالغ التيي سيلاليزم بيرد  والبنيك

إذا  »:لتزام البنك هذا تطبيقا للقواعمد التي تقضي بأنهإ، ويعتبر  قترضهإا اقترضه وليس قياة ا

رتفياع الاذكور فيي العقيد دون أن يكيون لإ لتزااات نقودا إلتزم الادين بقدر عمددهاكان اح  الإ

تقابلهيا  زائيريج دنياي انونقي 57الايادة  .«الوفياء أي أثير نخفاضها وقتقياة هذه النقود أو لإ

  . ادني اصري انونق 631 ادةاال

  ويلتزم البنك برد اا يساوي قياة الوديعية النقديية إليى شيخص العايي  ذاتيه أو اين يعنييه

سيتلام إللعاي  لاضاهاتها عمند التوقييع ب لذلك تلجأ البنوك عمادة إلى الحصو  عملى عمدة توقيعات

، وييتم رد الابيالغ الاودعمية فيي الايعياد والاكيان الاتفيق  لحظة ردهيا أو رد جيزء انهيا الوديعة

  كايا هيو الوضيع الغاليب  à vue، ويكون هذا الايعياد باجيرد طليب العايي   عمليه بعقد الوديعة

       ، كاا قد يكون ايعاد رد الوديعة بعد إخطار سابق للبنكà echeance fixأو بعد ادة احددة 

à préavis. 

  . وإذا لم يحدد اكان رد الوديعة كان هو اقر البنك الذي تم فيه إيداع النقود

   . لتزام البنك بدفع الفوائدإ -2.2.6.2

إذا اا اتفيق عمليى ذليك صيراحة  ، يلتزم البنك بدفع فوائد عمن الابالغ عمن الابالغ الاودعمة

أاا في الحالات الأخيرى كايا ،   ، ويتفق عملى ذلك غالبا إذا كانت الوديعة لأج في عمقد الإيداع

البنيك لا يعتايد  ، ذليك لأنّ  ، فإن البنيك لا يعطيي فوائيد إلا نيادرا إذا كانت الوديعة تحت الطلب

، أايا إذا ليم  الدفع باجرد الطليب وإنايا عمليى الودائيع لأجي  ةستثااراته عملى الودائع الواجبإفي 

 . رعيتفق عملى فوائد فلا يلتزم لها لأن عمقد القرض عمقد تب

 حتسيبت اين ا وإلا ،  تفاق بينيه وبيين العايييلتزم بها البنك وفقا للإوتحسب الفوائد التى 

، وبعيد  إلتيزم البنيك بيرد الوديعية الفوائد ان اليوم الذي ينتهي فيه وينتهي سريان ، يوم الإيداع

ان حيث سعرها  سواء ،بدفع الفوائد التأخيرية وفقا للقواعمد العااة  هذا التاريخ فإن البنك يلتزم 
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ة فيإن سيقوط لم يكين الأجي   الاحيدد لإسيترداد الوديعية ارتبطيا بالفائيد إذاحتسابها و إأو تاريخ 

 ) وما يليها 19 )[17] .لتزام البنك في دفع الفوائدإج  لا أثر له عملى الأ

 .إلتزام البنك بإحترام تخصيص الوديعة - 3.2.6.2

ستخدام رصيدها فيي غيير ايا إك ز للبنإذا كانت الوديعة اخصصة لغرض احدد لا يجو

يييي  بخصيييوص ه العانيييك أن يحتيييرم التعلياييات التيييي يصيييدرها لييويتعيييين عملييى الب ،خصصييت

للوفاء بأسهم أرباح شركة اساهاة   فإذا كانت اخصصة اثلا  ، تخصيص الغرض ان الوديعة

إن كييان  ،وجييب عملييى البنييك قبيي  الوفيياء بهييا أن يتأكييد ايين صييفة الاسييتفيد  ، سيينداتها أو فوائييد 

، يلييزم أن يكييون الغييرض  فييي الوديعيية الاخصصيية لغييرض احييدد للشييركة و  اسيياهاا أو دائنييا

عملى رصيد الحساب ، وطالاا ظ  تحقيق الغرض اوجبا لإبقاء البنك  تفاق الطرفينإاحددا في 

وإذا اا عمدّ  العاي  ان وجه تخصييص الوديعية  .ستعااله في أي غرض آخرفلا يجوز للبنك إ

وفيي الحالية التيي  . ك التوقف عمن أعماا  التخصيص السيابقةنيتعين عملى الب ،نك بذلك وأبلغ الب

      بإنتهيياء التخصيييص الأصييلي دون تحديييد لوجييه التخصيييص الجديييد يخطيير فيهييا العاييي  البنييك 

وييرى اليبعض أنيه .  طليبلا ب  يتحو  إلى وديعة تحت ، عمتبار ذلك إنهاء للوديعةإلا يجوز  و

بعيد  سيترداد إلاّ الغيير لا يجيوز للايودع أن يطليب الإأو  ،لاصيلحة البنيك  في حالية التخصييص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                              ) 168.167)[15] .نتهاء التخصيصإ

 . لتزام البنك بالوفاء بأار ان الوكي إ - 1.2.6.2

 : وان هذه الأواار اايلي(  العاي  ) البنك الزم بالوفاء بالأواار الصادرة ان وكيله

 . النقود نق  أو تحوي  -6.1.2.6.2

لأن السيرعمة فييي تنفيييذها تكييون فييي ،تنفييذ هييذه العالييية يجييب أن ييتم فييي آجييا  اعقوليية  

 . الخ... يبية في التاريخ اللازم ض الأحيان اهاة اثلا دفع ديون ضربع

 .التجارية بالأوراق  الوفاء - 2.1.2.6.2

وقبي  الوفياء  ، الوفاء بيالأوراق التجاريية التيي يصيدرها السياحب أي العايي  عملى البنك

يجيب عمليى البنيك القييام  ،بهذه الأوراق التي يقيداها ليه الحااي  والاسيحوبة اين طيرف العايي  

 . بالتأكد واراقبة بعض الأاور الأساسية
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  : إاضاء الساحب - 6.2.1.2.6.2

وقيام البنيك بالوفياء  ليسيت اوقعية اين طيرف العايي واء بهيا لوفيإذا كانت الورقة الاقداة للبنيك ا

فيي حالية إثبيات خطيأ السياحب   إلاّ   كان عمليه الوفاء ارة ثانيية بيرد الابليغ الايدفوع ،ربدون حذ

 . الخ... سه أحد تابعيه لختإلا إذا سرق انه دفتر الشيكات أو اث

  : حقوق الحاا  - 2.2.1.2.6.2

 . في حالة السرقة هذا الشرط أصبح أق  أهاية لأن الحاا  هو الاستفيد الاباشر إلاّ 

أو أي  ، أو سرقة أوراق تجارية ،تسجي  اعارضة ان طرف العاي  لضياع  وفي حالة

بيأي  ،اتنياع عمين الوفياء عمتبيار والإبعيين الإ البنك بصيفته وكييلا أخيذها سبب آخر وجب عملى 

م العاي  الذي قام بهذه الاعارضة، وذلك اع إشعار العايي  بيأن ذليك ورقة تجارية تقدم إليه باس

 . اه بعض الحاالين حسني النية بسبب التأخير في الوفاءقد يعرضه إلى تعويضات تج

  : الرصيد - 3.2.1.2.6.2

 .عملييى البنييك أن يقييوم بالوفيياء بكيي  شيييك يسييحبه العاييي  فييي حاليية وجييود رصيييد كييافي للوفيياء

[18](62 (. 

 .حالات اسؤولية البنك في عمقد الوديعة النقدية - 3.6.2 

  . لقاة عملى عماتقه باوجب العقدلتزااات الاتترتب اسؤولية البنك حسب الإ

 .لتزااه برد الابالغ الاودعمةلإ هاسؤولية البنك عمن عمدم تنفيذ -6.3.6.2

سواء كانيت الوديعية عمنيد  ،إن البنك الزم برد الابالغ لعايله اهاا كانت صورة الوديعة 

بنيك لتيزام احيدد يجيب عمليى الإهيو  لتزام و بشرط الإخطار الاسبق وهذا الإأ ، الطلب أو لأج 

  فاء البنك بيدين اتجياه عمايليهالبنك يعتبر و، ورد الابالغ الاودعمة ان طرف  لتزام فيه بنتيجةالإ

       . تجيياه عمايلييه ويلييزم بييالتعويضاسييؤوليته ا عمنييه يترتييب لتييزامرفييض البنييك تنفيييذ هييذا الإو

يبقيى  ، و لتزاايه حتيى بسيبب القيوة القياهرةإالبنيك لا يعفيى اين أن يرى الأستاذ جاك فيزييون و
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أو تلفييت بسييبب  ،ة كيي  أاييوا  البنييك اييدين بهييذه الابييالغ حتييى فييي حاليية اييا إذا تاييت اصييادر

 .) 79)[19]بحر

 باجيرد الطليب زائيريج دنياي انونق 751 ادةاالويلتزم الاصرف برد الوديعة حسب  

يييواين أو ثلاثيية أيييام فييي الوديعيية  اتباجييرد فييو ، زم بييالردّ بالنسييبة للوديعيية لأجيي  كاييا هييو اليي

ترض عملييه ، وإذا لم يفع  يكون خطأ اف جارييحدد الادة العرف التوغالبا اا  ،خطار سابق بإ

 .) 223)[20] .ستطاعمته الرد في الوقت الاحددإثبات عمدم إ

نقطياع لإسيتحالة اليرد بسيبب اإحالة أن يبرر تيأخره حسيب الظيروف بوللبنك في هذه ال 

 .) 80) [91]تصا الافاجيء لوسائ  الإ

، وإذا زائيريج دنياي انونقي 621ي الاسؤولية بالقوة القاهرة حسب الايادة كاا ياكن نف

ار في ادى خاسة عمشر يواا ان أجي  ، فعليه بالإدلاء بإقر تبين أنه غير قادر عملى رد الوديعة

التي  زائريج جاريت انونق 267 ادةاالحسب  ) 223)[20]فتتاح إجراءات التسوية القضائيةإ

ولو ليم  ،عملى ك  تاجر أو شخص اعنوي خاضع للقانون الخاص  يتعين: "  تنص عملى اا يلي

فتتيياح إإقرار فييي اييدى خاسيية عمشيير يواييا قصييد يكيين تيياجرا، إذا توقييف عميين الييدفع أن يييدلي بيي

 [12]"إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس

قرار بتاريخ  377631في الالف رقم  -وفي هذا السياق قضت الاحكاة العليا 

بقبو   -(ح –ك )رض الشعبي الجزائري وكالة سطيف ضد ورثة في الق 27/62/2771

  .طعن القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف شكلا ورفضه اوضوعما 

دعمييوى ضييد القييرض الشييعبي ( ك ح)حيييث تييتلخص وقييائع القضييية كييون رفييع السيييد 

دخيار دج الادون فيي دفتير الإ 257.777لغ الجزائري وكالة سطيف التاسا إلزااه بدفع له اب

اوقعيية و بهييا خيياتم القييرض الشييعبي  26/67/2776و إسييتنادا لطلبييه قييدم شييهادة احييررة فييي 

  .الجزائري 

في حسابات  الادعمي عمليه أن الدفتر ازورا لكون الابلغ الادون فيه لم يدخ  حيث ردّ 

و تأسس كطرف ادني و أن  ،وأتلف ان قب  و أنه رفع شكوى ضد العاا  السابق للبنك ،البنك

لت إلى احكاة الجنايات وباا أن الادعمي سلك الطريق الجزائي فلا ياكنه سلك القضية أحي

 .الطريق الادني 
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 .حيث طلب البنك إرجاء الفص  في الدعموى إلى حين الفص  في الدعموى الجزائيةو

يلزم البنك ان تاكين الادعمي ان  36/62/2772حيث أصدرت احكاة سطيف حكم في 

 .فض اا زاد عمن ذلك ان طلبات دج ور 257.777أاواله الاقدرة ب 

 .س قضاء سطيف قرارا بتأييد الحكم الاستأنف حيث أصدر اجل

 :حيث قررت الاحكاة  العليا قبو  الطعن شكلا ورفضه اوضوعما عملى أساس اا يلي 

 :عمن الوجه الثاني  -

وحيث يتبين ان الإطيلاع عمليى القيرار الاطعيون فييه أن قضياة الاوضيوع حاليوا البنيك 

 ا أحدثه تابعها بعاله الغيراشروع الذي وقع أثناء تأدية وظيفته و بسببها طبقا للايادةاسؤولية ا

 .ان القانون الادني الجزائري  631

بالاقاب  دفتير رسياي بيه خياتم البنيك  ستلام إه بإيداع أاوا  في شباك البنك و و حيث أن

 .وإاضاء العون يكون البنك قد تعاقد رسايا اع الاطعون ضده 

ا لتايوين أصيبح البنيك باوجيب هيذا التعاقيد االكيا للأايوا  الاودعمية لدييه يوظفهيو حيث 

 .اشاريعه عملى أن يرد قياتها عمند اطالبة الزبون 

قياة الأاوا  الاودعمة لديه  بعد تسديد ص ان اسؤوليته إلاّ وحيث لا ياكن للبنك التخلّ 

 .اهاا كانت الظروف 

     أخطاء اوظفه للتهرب ان الاسؤولية و حيث يعني ذلك أنه لا ياكن للبنك التذرع ب

 .عمتادها قضاة الاجلس إان القانون الادني التي  631ادة و هذا اا أكدته الا

و الخطأ الشخصي الانسوب للاوظف هو خطأ ارفقي يلقي عملى البنك الاسؤولية الادنية        

 ) هاوما يلي 225.) [19].ان القانون الادني  631الانصوص عمليها في الاادة 
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  .البنك عمن تنفيذه غير الصحيح لإلتزااه برد الابالغ الاودعمةولية ؤاس - 2.3.6.2  

، فهو اسؤو  أيضا عمن تنفيذه غير  لتزااه بالردب اسؤولية البنك عمن عمدم تنفيذه لإإلى جان

ستلام ، أو الوكي  الذي يوكله العاي  لإ أي تقدياه الابالغ لشخص آخر غير عمايله ،الصحيح 

  .إذا أجازه العاي  أو كان في صالحه ، إلاّ  الابالغ ان البنك هذه

واليرد ) 80)[19]، البنك الابالغ بحسن نية إليى دائين ظياهر إذا ردّ  اويكون الرد صحيح

لتعويض عمن إخلاله وجب إلزااه باااا يست تجاه عمالائهاغير الصحيح يعرض البنك للاسؤولية 

وقييد قضييت الاحكايية العليييا بيينقض  ، زائييريج دنيايي انونقيي 621لتزااييه طبقييا ليينص الاييادة إب

القاضي بإلغاء الحكيم  65/71/6553وإبطا  القرار الصادر عمن اجلس قضاء بسكرة بتاريخ 

اريخ واييين جدييييد بيييرفض اليييدعموى عمليييى الحيييا  وذليييك فيييي قرارهيييا الصيييادر بتييي ،الاسيييتأنف 

ث أخييذ حيي، (  م.م ضيد بنييك ت التعاونييية ب أ )قضيية  625123اليف رقييم  67/76/6551

وسيلاه إليى اقاولية أشيغا  بيدون إذن صياحبة الحسياب  ، البنك ابلغا االيا اين حسياب الطاعمنية

غيير أن الاحكاية العلييا أسسيت قرارهيا  ، ادعميا أنه أخذ هذا الابلغ بنياءا عمليى أاير اين اليوالي

ه الايودع لدييا و ان جهية ثانيية فيإن البنيك نك لم يقدم أي دلي  يثبت ذلك ، هذعملى أساس أن الب

 ه وضيعهبيإذن صياحبه خاصية و أنّي ولا ياكين التصيرف فييه إلاّ  ،الابلغ الاذكور اسؤو  عمنه 

 .) وما يليها 154 )[22] تجار به لربح نسبة ائوية اعينةو ليس لغرض الإ  عملى سبي  الوديعة

 . اسؤولية البنك عمن رفضه غير الابرر للوفاء -  3.3.6.2

الزم بالوفاء بالشيكات التي يسحبها عمليه عمايله في حدود  ،إن البنك بصفته ادين للعاي  بالرصيد 

 . ، والبنك يقوم بهذه العالية بصفته وكي  عملى العاي  الرصيد الاتوفر لديه

ااا يؤدي به إلى  ، ء البنك في قياة الرصيد بسبب خطأ في الحسابقد يحدث أن يخطى

يعتبير رفضيه للوفياء غيير الابيرر ، ففيي هيذه الحالية  العاي  عمدم الوفاء بالشيكات التي يسحبها

، اايا يايس اصيداقيته ايع اليذين  خطأ يترتب عمليه اسؤولية البنيك لأنيه يلحيق ضيررا بالعايي 

الصييادر سيينة  . ايين القييانون الفرنسييي 17ترضييه ضييانيا الايادة ف، وهييذا الخطييأ ت يتعااي  اعهييم

فيي  ،بالعاي   يكون البنك اسؤولا عمن الأضرار التي تلحق: "  التي تنص عملى اا يلي 6537

حالة اا إذا رفض البنيك الوفياء بقياية شييك سيحبه العايي  رغيم وجيود رصييد كيافي وايع عميدم 

 ".وجود أية اعارضة عملى هذا الوفاء
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 . لتزام احدد ولا ياكنه نفي اسؤوليته إلا بإثباته للسبب الأجنبيإوللبنك في هذا الاجا  

ياة الشيك في حالة نك الوفاء بقالقضاء يؤيد هذه الفرضية حيث يرى أن اجرد رفض الب

، لكين ييذهب إليى أن الضيرر اليذي  اتجياه عمايليه و يرتيب اسيؤوليته ، لديه وجود رصيد كاف

عمتذارات للعاي  إالبنك بتصحيح خطئه بسرعمة وتقديم يصيب العاي  ياكن تخفيفه في حالة قيام 

 . عمن خطئه

   التقدم إلييه عميدة ايرات الشيك رغم أاا إذا أصر البنك عملى خطئه ورفض الوفاء بقياة

 . بإصلاح الضرر كاالا افي هذه الحالة يكون الزا

حكات  71/71/6511نوي  الفرنسية بتاريخ ستئناف بجرووفي قرار لاحكاة الإ

رغم كفاية رصيده، وأصر  ،سحبه عماي  لهذا البنك  ،باسؤولية البنك الذي رفض الوفاء بشيك 

، حيث تسبب هذا التقدم الاتكرر  رات للوفاء بالشيكعملى عمدم الوفاء رغم تقدم الحاا  عمدة ا

  . بالشيك إلى خسارة العاي  لرصيده كاالا بسبب إجراءات الخصم ان الرصيد

وياكن الإشارة إلى أنه إضافة إلى الاسؤولية العقدية التي تترتب عملى رفض البنك بالوفاء  

ان الارسوم  12قا لنص الاادة ياكن أيضا أن يتابع جزئيا طب ، بالشيكات رغم كفاية الرصيد

 .) 96.98)[19] .6537الفرنسي الصادر سنة 

 . اسؤولية البنك في عمالية التحوي  الاصرفي -  1.3.6.2   

، وذليك بيأاره إليى  التحوي  الاصرفي هو عمالية نق  ابلغ ان الاا  اين حسياب العايي 

ايودع لدييه ذه العالية بصفته يقوم به ، رفيتنفيذ البنك لعالية التحوي  الاص حساب آخر، وعمند

 . وبصفته وكي  عمن عمايله

 . بصفته اودع لديه  -6.1.3.6.2

يجب عملى البنيك أن يتأكيد اين أن الأاير الاوجيه إلييه لتحويي  النقيود صيادر عمين عمايليه 

فالبنك يكون اسؤولا عمن قيااه بواجبه كاودع لديه والاتاثي  فيي رد الابيالغ  .الحقيقي أو وكيله

 . ذا قام بتحوي  اصرفي عملى أساس أار صادر عمن شخص آخر غير عمايلهالاودعمة عمنده إ
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ياكين أن يشيك  جرياية  ،ء الاقدم للبنك عمن طريق الشريط الاغناطيسي فالأار الخاطى

 (.Trib correr, Paris 13 Janv 1982)نصب وإحتيا  

ايليه ، لكنيه قيام بتنفييذ أاير ليم يصيدره عم حتى في حالة اا إذا لم يرتكيب البنيك أي خطيأ

، ولا يعفي ان الاسيؤولية إلا  وكان هذا الأار في ظاهره كأنه صادر ان العاي  ذاته ،الحقيقي

 . (أي صاحب الحساب)بإثباته خطأ عمايله 

(Paris 5 Janv 1975.com, 30 Janv 1989 trib.com 4 janv 1968) 

ة خطييأ الغييير لكنييه لا يعفييي ايين الاسييؤولية إذا أثبتييت أن الضييرر الييذي لحييق العاييي  كييان نتيجيي

(Paris, 3 janv, 1975) أو عملى البنك في هذه الحالية أن يرجيع عمليى الغيير اليذي تسيبب ،

 . الفرنسي الادني ان القانون 6531 ادةاالو  6235في الضرر، وهذا تطبيقا للاواد 

 . بصفته وكي  عمن العاي  - 2.1.3.6.2

لتزااييه إيجييب عمليييه أن ينفييذ  ، بييذ  العناييية اللازايةلتييزام ه بهيذا الإالبنييك عمنييد قياايي عمليى

نفسيه ايرتين لا ياكنيه البنيك فيي تنفييذه للأار فإذا أخطيأ . باهتاام وبدون خطأ وفي ادة اعقولة

لأن هذا الأخير لم يقبض إلا  ، ااهو غير استحق ستردادإوع عملى الدائن القابض بدعموى الرج

 . ههاالإبقام بخطئ ( صاحب الأار)  هر أو اديناا سلم له ان طرف الغي

كأن  .فةبصور اختل ار في تنفيذ الأار بالتحوي  نقد يلحق بالعاي  ضررأاا بالنسبة للتأخّ 

ايا فيي حالية  ، تنفييذهلى إنخفاض في قياتها في الفترة اا بين إصيدار الأاير وإية تتعرض العال

ض ااا يعر ، يتم الدفع خارج الآجا  الاحددةأوأن  . خارج الوطنلى إإذا كان الأار بالتحوي  

عويضييه عميين تالتييالي فالعاييي  يرجييع عملييى البنييك لوب. لييى دفييع غراايية عميين هييذا التييأخرإالعاييي  

وحكم  67/66/6512 حكم احكاة باريس الاؤرخ في)ه بسبب خطأ البنك تالتى لحقضرار الأ

 ) 371.374)[23] (6577جانفي  71 في احكاة النقض الفرنسية الاؤرخ
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 . لاستنداتاسؤولية البنك في عمقد إيداع ا - 2.2

ا الااليية نظرا للأهاية التيي تكتسيبها السيندات التجاريية فيي الاعياالات التجاريية وقياتهي

بها في اكان آان عمن طريق إيداعمها لدى البنك باوجيب عمقيد  حتفاظ نجد أصحابها يفضلون الإ

 :إيداع الاستندات الذي سنتناوله ان خلا  النقطتين التاليتين

 .نداتافهوم عمقد إيداع الاست -  

 .في عمقد إيداع الاستندات الاترتبة لتزاااتالإ - 

 . شروط الإعمفاء انها و حالات اسؤولية البنك في عمقد إيداع الاستندات والصكوك -  
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 . افهوم عمقد إيداع الاستندات -6.2.2

 أو اييا يسيياىّ  ،التعريييف بالاسييتندات والصييكوك  نييودّ  ،قبيي  التطييرق لافهييوم هييذا العقييد 

غ اين د باقتضاها شخص أو يأار شخصا آخير بيأداء ابليرات يتعهّ هي احرّ  .يةالأوراق التجار

، إذن هي ورقة دين  لةهير أو الاناو، وتكون قابلة للتداو  بالتظ النقود في زاان واكان اعينين

 ) 116)[24] .او  اث  الكابيالة والسند الإذنيقابلة للتن

 : ة فروعوسنتطرق لافهوم عمقد إيداع الاستندات ان خلا  ثلاث

 . تعريف عمقد إيداع الاستندات -6.6.2.2

هيا تختليف عمنهيا ، وهي تشبه الوديعة الادنية العاديية ولكن وديعة عمادية  وديعة الصكوك

 .يتقاضى البنك عمنها دائاا أجرا يتفق عمليه في أنها اعارضة إذ

لم إليى ، فيلتيزم العايي  بيأن يسي فاق بين البنيك والعايي تّ وهو عمقد رضائي يتم باجرد الإ

البنك الأوراق الاالية الاتفق عملى إيداعمها عملى أن الرأي السائد في فرنسا أنه عمقد عمينيي لا ييتم 

ستلااه الأوراق إ  عملى أن يعطي البنك العاي  عمند وجرى العاإلا بتسليم الصكوك إلى البنك، 

وراق أرقيام الأوراق الاودعمية، وبعيد هيذا الإيصيا  اجيرد أ إيصالا ينص عمليى شيروط العقيد و

  يبيييرم العقيييد عمايييلا بيييأن يايييلأ العايييي  قائاييية ) 293.292)[13] .لإثبيييات عمقيييد الوديعييية

Bordereau وكافيية البيانييات الاايييزة لهييا بييالأوراق الاطلييوب إيييداعمها ابينييا نوعمهييا وأوراقهييا

رقم حسابه في البنك ، ويوقع عمليها وترس  القائاة إلى قسم  وعمددها والكوبونات الارفقة بها و

   بعييد اراجعتهييا عملييى قائايية الإيييداعسييتلام هييذه الأوراق إالاالييية بالبنييك الييذي يتييولى وراق الأ

 .) 938)[25] .بعد بإيصا  آخر نهائي يرس  إليهويسلم الاودع إيصالا اؤقتا يؤيده فياا 

 .خصائص عمقد إيداع الاستندات  -2.6.2.2  

 : لعقد إيداع الاستندات عمدة خصائص نتناولها في التالي

  . رضائية عمقد إيداع الاستندات - 6.2.6.2.2   

تفاق البنك والعاي  ، فهو ان العقود الرضائية التيي تيتم إيتم عمقد إيداع الصكوك باجرد 

وقيد جيرى العاي  الاصيرفي عمليى أن يوقيع العايي  عمليى شيروط  فور تاام الإيجياب والقبيو  ،
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 .يناقشها العاي  أو يغير انها أن البنك الاطبوعمة والتي تتشابه في الواقع في جايع البنوك دون

والواقيع أن توقييع العايي  دون اناقشية  .عميان أن عمقد إيداع الصكوك ان عمقود الإذولذلك قي  ب

أن هذا العقد ان عمقود  دأنه لا يفي إلاّ عمان إن كانت ان خصائص عمقد الإذ العقد وتعدي  شروط 

 صيد بيه سيرعمة إتايام اثي  هيذه ذلك بأن عمدم تاكن العاي  ان اناقشة شيروط العقيد ق .الإذعمان 

وتوحيد الشروط بالنسبة لجاييع العايلاء  تستلزاه عماليات البنوك ان سرعمة  لاا نظرا   العقود

انيب سيتقلاله أو فيرض السييطرة عملييه اين جإأو ،العايي   كون لذلك أثير عمليى رضيىدون أن ي

سييتغلا  يهييا إلارافييق الحيوييية التييي يفتييرض فقييود ليسييت ايين اعمييلاوة عملييى اثيي  هييذه الع.البنييك 

بتعديليه دون  نفيرادليى كي  انهايا الإاتنيع عمإتيم العقيد بيين طرفييه إذا وبناء عمليى ذليك  .العاي  

فإذا فرض وعمد  البنك عماولته عمن الوديعة بزيادتها فإن هذه الزييادة لا  ،اوافقة الطرف الآخر

أو بقبولهييا ،عمتييراض انييه سييواء بإخطيياره بهييا دون إ،قتييه عمليهييا يلييزم بهييا العاييي  إلا بعييد اواف

العاي  ضانا كاا هو الحا  عمنيد  رضىوقد يستفاد  . خذ القضاء الفرنسي بذلكوقد أ صراحة ،

 . تكليفه البنك بشراء بعض الصكوك وتركها في حيازته

ا الاودع أهلا لاباشرة هذا التصرف وفقي يكون أن ، يداع الصكوكويشترط لإتاام عمقد إ

قص للييولي أو الوصييي اباشييرة هييذا العقييد نيابيية عميين نييا كييان لاّ للقواعمييد العاايية فييي الأهلييية ، وإ

ظيرا لأن تعتبرالأهلية اللازاة لهذا العقيد هيي أهليية التصيرف ن وفقا للرأي الراجح  و .الأهلية 

ضية إذ عمقيد اعاو فهو عملى خلاف الوديعة الادنية ، عمقد إيداع الصكوك ليس ان عمقود التبرع 

  .لبنك عمنها دائاا أجرا يتفق عمليهيتقاضى ا

ن كيان ون كي  اين الاحي  والسيبب اشيروعمين وإوأخيرا يلزم لصحة عمقد الإيداع أن يك

 .) 71.70)[26] يندر أن يخالف كلاهاا القانون في هذا العقد

 .تجارية عمقد إيداع الاستندات  - 2.2.6.2.2

        سييواء ايين الناحييية النظرييية  ،لا تثييير اسييألة تحديييد تجارييية هييذا العقييد أييية صييعوبات

 بي  هيذا الإييداع سواء تقاضى عماولية اقا ،لعالية ، فهذا العقد تجاري دائاا ان جانب البنك أو ا

التيي   زائاريج جااريت انونقا 27فقارة  01 الماادةوذلك وفقا لايا تقضيي بيه  ، يتقاض  أو لم

يي  فتقيدير ايدى اأايا بالنسيبة للع.تعتبر جاييع عمالييات البنيوك تجاريية بطبيعتهيا بالنسيبة للبنيك 

فييإذا كييان تيياجرا وتعلييق . الغييرض ايين الإيييداع  العقييد يتوقييف عملييى شييخص الاييودع و تجارييية

 .عمتبر ادنيا إا بالتبعية بالنسبة لعايله وإلا الإيداع بشؤونه التجارية كان العقد تجاري
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يشاء  فإنه يجوز للعاي  إثبات اا ،ريا دائاا ان جانب البنكان عمقد الإيداع تجطالاا كا و

أاا البنك فإنه يلتزم بطرق الإثبات الادنية طالاا كان العاي   ق الإثبات ،في اواجهته بكافة طر

  وقد جيرى العيرف الاصيرفي عمليى أن يسيلم البنيك إيصيالا اؤقتيا للعايي  .بالنسبة لعايله ادنيا 

وهيذا الأخيير هيو اليذي يفييد غالبيا فيي  .ستلااه الصكوك الاودعمة طرفه ثيم بيآخر نهيائي إيفيد 

 عمقيد الإييداع يي  خاصية ايا إذا تضيان جاييع شيروط نها بين البنيك والعاإثبات العلاقة واضاو

ويصييلح هييذا الإيصييا  فييي إثبييات الكييية العاييي  للصييكوك  .إلييى اسييتندات أخييرى  حالييةالإدون 

كاا جرى العرف الاصرفي عملى أن يحرر  .سطته حضورجلسات الجاعية العاوايةوياكن بوا

عمنهييا اثيي  نوعمهييا وأرقااهييا والشييركة التييي  تانييالصييكوك قائايية تتضييان بيا العاييي  عمنييد إيييداع

ويحتفظ البنك بهذه البيانات وهي تصلح في الإثبات عمند حدوث نيزاع بيين أطيراف  .أصدرتها 

 .) 81.80)[26] العقد

 .لعقد إيداع الاستندات الطبيعة القانونية - 3.6.2.2

 الفيين هايان عمقيدين اخت ازيجفهو  ،إن عمقد إيداع الصكوك هو في حقيقته عمقد اركب 

أن يقيوم  ع بهيذا الخصيوصاإذا ايا أثيير أااايه نيز وعمليى القاضيي،وعمقد الوكالية ،عمقد الوديعة 

وفقا لهذا التكييف عملى أن هذا التكييف القانوني لا يانيع اين  ،لتزااات ك  ان الطرفينإديد حبت

  تابعيا لهيا عمتبيار الوكالية عمقيداإايع  ،بين البنك والعاي  هو عمقد وديعة  يأن يكون العقد الأساس

وهيو ايا يسياى بعقيد إدارة ، والبنيك العايي  بيين إذ قد يكيون الهيدف الأساسيي للعقيدأو العكس، 

 ) 62)[17] .الصكوك ويعتبر حينئذ عمقد الوديعة عمقدا تابعا للعقد الأساسي وهو الوكالة

 . لتزااات الاترتبة عملى عمقد إيداع الاستنداتالإ - 2.2.2

لتزاايات سيواء بالنسيبة للعايي  أو بالنسيبة إلاستندات عميدة إبرام عمقد إيداع ا يترتب عملى

 :نللبنك سنبينها خلا  هذا الاطلب وذلك في فرعمي

 . في عمقد إيداع الاستندات لتزااات العاي إ - 6.2.2.2

 : هي كالتالي إيداع الاستندات في اواجهة العاي  عمدة إلتزاااتعمقد  يرتب
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 . والاستندات للبنك كبتسليم الصكو العاي  لتزامإ -6.6.2.2.2

. تفاقييه اييع البنيك بتسييليم الصيكوك الاتفييق عملييى إييداعمها إلييى البنييكإيليزم العاييي  باجيرد 

تفيياق لأنييه يتقاضييى عماوليية عملييى هييذا الإوللبنييك اصييلحة فييي سييرعمة إيييداع الصييكوك باجييرد 

 .) 82)[26]الإيداع

 . ة للبنكأجرالعاي  بدفع  لتزامإ - 2.6.2.2.2

للبنك الأجر الاتفق عمليه أو اليذي جيرى بيه العيرف ويسياى أجير  يلتزم العاي  بأن يدفع

وأنه يكيون ارتفعيا إذا  ،والغالب أن يستق  البنك بتحديد هذا الأجر، droit de gardeالحفظ 

 . سيايةها أكبر ان اخاطر حفظ الأوراق الإحفظ ندات الاودعمة لحااله لأن اخاطرتساكانت ال

أو يتفييق عملييى خصيياه اقييداا إذا كييان للعاييي  حسييابا فييي  ، والغالييب أن يييدفع الأجيير اقييداا نقييدا

  .البنك

 .للبنك عماولةالعاي  بدفع  إلتزام - 3.6.2.2.2

علا   بناءا عملى العاي  كذلك أن يدفع العاولة الاستحقة عمن العاليات التي يجريها البنك

ك باقتضيى عمقيد و الاقصود العاليات التي لا يلتزم بها البن ، والاتعلقة بالأوراق الاودعمة طلبه

عتبيير والتييي ت ، ايين نفسييه وديعيية الأوراق الاالييية والتييي جييرى العييرف عملييى قيييام البنييك بهييا

سيييتبدا  الصيييكوك إايييثلا ك ، ولا تقتضيييي عماولييية خاصييية  اصييياريفها داخلييية فيييي أجيييرالحفظ

 . إلييخ...والاسيتندات الاودعمية بصييكوك واسيتندات أخييرى أو بيعهيا وشييراء غيرهيا ايين أسيهم

[25](945 ( 

 .لتزااات البنك في عمقد إيداع الاستندات والصكوك إ - 2.2.2.2

فيلتزم البنك في ى تبعية ، لتزااات أصلية وأخرإلتزااات البنك في هذا العقد إلى إسم تنق

، ويتايز  ، ويتقاضى البنك عمن ذلك أجرا اتفقا عمليه وبأن يردها عمينا ،وديعة الصكوك بحفظها

بع عمالييات ثانويية اتعيددة يقيوم بهيا البنيك وكييلا عمين عمقد وديعة الصكوك فيي البنيك بأنيه يسيتت

) 353)[27]  له الاودعيعما
.. 

 : لتزااات التبعيةلتزااات الأصلية والإوسنتناو  في هذا الفرع ك  ان الإ 
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 . لتزااات الأصليةالإ -6.2.2.2.2

ص ونسيتخل،الإلتيزام بيالرّد و ، لتيزام بيالحفظلتزااين رئيسيين وهاا الإإفي والتي تتاث  

الوديعية عمقيد يسيلم  ) :التيي تينص عمليى ايايلي زائيريج دنياي انونقي 757هذا ان نص الاادة 

  . ( باقتضاه الاودع شيئا انقولا إلى الاودع لديه عملى أن يحافظ عمليه لادة وعملى أن يرده عمينا

 . كوك الاودعمةة عملى الاستندات والصّ فظاحاالإلتزام بال - 6.6.2.2.2.2

ليو  كوك أو أن يرد غيرهيا وللبنك أن يتصرف في الصّ  لا يجوز لتزاموباقتضى هذا الإ

عمتبيير ارتكبييا لجريايية اإلا  و  لا يسييتعالها دون إذن الاييودعن ، ويلتييزم بييأ كانييت تااثلهييا قيايية

زائييري التيي تيينص عمليى اييا ج دنياي انونقيي 72 فقيرة 756طبقييا لينص الاييادة .  خيانية الأاانية

  . ( ذن له الاودع في ذلك صراحة أو ضانياوليس له أن يستعالها دون أن يأ:)....يلي

وبأن يبذ  في سبي  ذلك عمناية الاودع لديه بيأجر ،ويلتزم البنك بالاحافظة عملى الوديعة 

زائيري التيي تينص ج دنياي انونقي 72 فقيرة 752  الاعتياد طبقيا لينص الايادة أي عمناية الرجي

 . ( حفظها عمناية الرج  الاعتادوإذا كانت الوديعة بأجرفيجب دواا أن يبذ  في :)...اايليعملى 

احليه فيي  هفلا يجوز له بأن يحي  غيير ،والأص  أن يقوم الاودع لديه بتنفيذ هذا الإلتزام بنفسه

ة وعماجلية ذلك بسيبب ضيرورة الحّيلي، إلا إذا كان اضيطرا  تنفيذه دون إذن صريح ان الاودع

 )282)[11] .(زائريج انون ادنيق 753 الاادة)

أي الاسييتندات والصييكوك  )سييتعاا  الوديعييةإزام يلتييزم البنييك بعييدم لتييوتطبيقييا لهييذا الإ

ولا يجيوز  ،سيتعاالهاإذ يجيب عملييه أن لا ياكين الغيير اين إ،فيي غيرض خياص بيه  ( الاودعمة

ب أن هيا، والغاليقبي  اوعميد ردّ سيتعادتها إ،وليو كيان ينيوي ندات ليدين عملييه السّيللبنك أن يرهن 

وعمندئيذ يسيأ  عمنيه أايام العايي  ،و اين اوظيف بالبنيك تندات عملى هذا النحيسّ ا  الستعااإيكون 

 ) 948)[25] .اسؤولية عمقدية اباشرة

اوظفيا ليدى  ص وقيائع القضيية فيي أنّ وتتلخّ  . قض الفرنسية بذلكوقد حكات احكاة النّ 

فطاليب البنيك  ليدين شيخص عملييه وسيلاّها إليى اليدّائن،البنك رهن سندات اودعمة بالبنك ضاانا 

قض هذه الدعموى عمليى أسياس وأقرت احكاة النّ  . ستردادها إليه بدعموى الإائن الارتهن بردّ الدّ 

  .أنه حائز
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 . والاستندات الاودعمة كوكالصّ  لتزام بردّ الإ - 2.6.2.2.2.2

ن اين إذا تبييّ  إلاّ  ، كوك الاودعمة باجرد أن يطلب انيه الايودع ذليكالصّ  يلتزم البنك بردّ 

يجيب :)عمليى ايايلي زائيري التيي تينصّ جدني اي انونقي 751 ادةايال طبقا لينص ،العقد غير ذلك

إذا ظهر ان العقد أن الأج  عمين  يء إلى الاودع باجرد طلبه إلاّ م الشّ عملى الاودع لديه أن يسلّ 

إذا ظهير  ، إلاّ  وللاودع لديه أن يلزم الاودع بتسلم الشيء فيي أي وقيت . لاصلحة الاودع لديه

 . ( ن لاصلحة الاودعان العقد أن الأج  عميّ 

ويجب أن يكيون اليرد للايودع  . فيه الإيداع أي في البنك في الاكان الذي تمّ  م الردّ ويتّ   

      وأنييه هييو العاييي  ،سييترداد وايين أهليتييه لإة طالييب اق ايين شخصيييّ وعملييى البنييك أن يتحقّيي ،نفسييه

ب ق اين العنايية ايا يتناسي، وعمليه أن يبذ  في هذا التحقّي أو نائبه القانوني ،أو وكيله،أو خلفاؤه 

ى البنيك إخطيار كوك الاودعمة وجب عملستحقاق الصّ عمى شخص إصه ووسائله وإذا إدّ تخصّ  اع

 ) 284.283)[28] . زاع بشأنهكوك إليه حتى ينتهي النّ الصّ  اتناع عمن ردّ الإ و العاي  اباشرة 

 الأوراق الاودعمة ذاتها عملى أن الردّ  كوك والصّ  د عمينا أي أن يردّ والأص  أن يكون الرّ 

كوك احي  الوديعية ر عمليى البنيك ردهيا عمينيا كايا ليو كانيت الصّيعملى اا يقابلهيا إذا تعيذّ يرد  قد 

لتيزام ، ويشيا  الإ ستهلكت وقيبض البنيك قياتهيا حييث يلتيزم بيرد هيذه القياية للايودعإبسندات 

والجيوائز ،كأربياح الأسيهم وفوائيد السيندات  ،أيضا ثاار الوديعة وك  اا تتبعه اين عمائيد  بالردّ 

 ) 770.769)[29] .ويتم رد هذه الثاار عمينا اع الصكوك الاودعمة ،سبها التي قد تك

 . لتزااات التبعيةالإ - 2.2.2.2.2

 : كوك والذي يكون كالتاليوالاتاث  في الإلتزام بإدارة الصّ 

 : قبض عمائد الصك -6.2.2.2.2.2

يد تليك ق، وت كوكذلك ك  ابلغ آخر يستحق بسبب الصّ ،ستهلك اأو ،أو أرباحه وقياته إذا استحق  

 . الابالغ في حساب العاي 
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 : كصلة بالصّ القيام بك  عمالية لازاة للاحافظة عملى الحقوق الاتّ  - 2.2.2.2.2.2

أو لإضيافة قسيائم أربياح ،أو لوضيع الأختيام ،سيتبدا  ر انحها له دون اقابي  كتقديايه للإالتي يتقر

  . جديدة إليه

لحصو  عملى اوافقته ويستلزم ا، كو حق يتص  بالصّ أ،إخطار العاي  بك  أار  - 3.2.2.2.2.2

ه في الأولوية في ، كإخطاره اثلا بزيادة رأس اا  الشركة لكي يباشر حقّ  ختيارهإأو يتوقف عملى 

أن فيي الوقيت ، فيإذا ليم تصي  إليى البنيك تعليايات اين العايي  بهيذا الشّي كتتاب بالأسيهم الجدييدةالإ

 ) 284)[28] . فع عملى العاي  الاودعباا يعود بالنّ ف في الحق الاناسب وجب عمليه أن يتصرّ 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك التجياري يخصيص عميادة وحيدة تنظيايية لعالييات الأوراق 

، وتكون هذه الوحدة اسؤولة عمن  التجارية وخداة العالاء بشأنها ان دراية وخبرة اتخصصة

بهيذه العالييات عمليى سيبي  البنيك  ، ويقيوم تنفيذ جاييع العالييات الاصيرفية الاانوحية بضياانها

 .) 95.93)[30] .الوكالة

الوكالية أنيه عمليى البنيك أن يتقيدم هيو سبة لتحصي  الأوراق التجاريية ايثلا اقتضيى فبالنّ 

ونيية للاطالبية خيذ كافية الإجيراءات القان، وأن يتّ  نيابة عمن العايي  إليى الايدين لاطالبتيه بالوفياء

وم قب  حليو  الأجي  لايا يتفيادى بيه إعمسيار الايدين اين كاا أن عمليه أن يقعملى الوجه الصحيح 

 ادةايجي  الاعتياد طبقيا لينص الي سيبي  ذليك اسيلك الرّ ، وعملى البنك أن يسلك في إجراء تحفظي

ن يبذ  في تنفيذ الوكالة عملى الوكي  أ دائاا يجب :)زائري التي تنص عملىج دنيا انونق 711

ترف الاتخصص في بنك اعتاد وهو البنك الاح تظرة انأي العناية الان (. عمناية الرج  العادي

 . الاهنة

( العايي )أن يخطير الاوكي  ( البنيك)ي القواعمد العااة في الوكالة أن عملى الوكيي  ضوتق

 . التي تعترضهبك  اا يطرأ عملى تنفيذ الوكالة اتصلا بهذا التنفيذ وبالصعوبات 

وهيو بتحصيي   ،قييام بيهف بالكذلك عملى البنك تقديم حسياب للعايي  عمين العاي  اليذي كليّ

عملى الوكي  أن يوافي الاوكي   ) :دني جزائري ا انونق 711هذا اا نصت عمليه الاادة، الحق 

 (. بالاعلواات الضرورية عماا وص  إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عمنها

ويجييري العايي  أن يقيييد البنييك فييي الجانييب الييدائن لحسيياب العاييي  ابلييغ الحييق الييذي      

، وعمليى البنيك كيذلك أن يعييد إليى العايي   ضه اخصيواا انيه العاولية واصياريف التحصيي قب
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وماا 896 )[25] .الاوك  كافة الاستندات أو الأوراق الاثبتة للحيق سيواء حصيله أو ليم يحصيله

 . )يليها

وشروط الإعمفياء  حالات اسؤولية البنك في عمقد إيداع الاستندات والصكوك - 3.2.2

  .انها

لتزام إكي  إخيلا  بي إستثناء فالابدأ في الاسؤولية العقدية كايا سيبق شيرحه أنّ لك  قاعمدة 

ر عملييى الاييدين تنفيييذ ه هنيياك بعييض الحييالات يتعييذأنّيي ض صيياحبه للاسييؤولية ، إلاّ تعاقييدي يعييرّ 

 . لتزااهفلا يكون اسؤولا عمن عمدم تنفيذه لإلتزاااته لسبب خارج عمن إرادته ا

حالات التيي يعفيى الة البنك في هذا العقد ثم ؤوليّ ق خلا  هذا الاطلب لحالات اسسنتطرّ 

 :ان الاسؤولية فيها 

 .ي عمقد إيداع الاستندات و الصكوك حالات اسؤولية البنك ف - 6.3.2.2

اءا عملى اا سبق تبيانه أعملاه ان و بن . لتزام تعاقديإالاسؤوليّة العقدية هي الإخلا  ب إنّ 

ضييه لتزااييات ايين طييرف البنييك يعرّ إخييلا  بهييذه الإأي  ، فييإنّ  جيياه عمالائييهلتزااييات البنييك اتّ ا

صينا هيذا ، ليذا خصّ  الي لتعيويض العايي  عمين الأضيرار التيي تلحقيهو بالتّي ،ة العقدية للاسؤوليّ 

الاطلب لتناو  أهم الحالات التي يكون فيها البنك اسؤو  اسؤولية عمقدية فيي هيذا العقيد وذليك 

 : ان خلا  النقاط التالية

 .لتزاااته الأصلية إالبنك عمن إخلاله ب اسؤولية - 6.6.3.2.2

لقد تطرقنا أعملاه إلى الإلتزااات الأصلية و الاتاثلية فيي الإلتيزام بيالحفظ و الإلتيزام بيالرد ، وفيي 

 .هذا الاطلب سنبين اسؤولية البنك عمن إخلاله بهذين الإلتزااين 

 . اسؤولية البنك عمن إخلاله بإلتزااه بالحفظ -6.6.6.3.2.2

ه يبقيى ايع ذليك اسيؤولا عمين خطيأ نائبيه بنك بإنابة غيره فيي حفيظ الوديعية فإنّيإذا قام ال

، اا لم يكن هذا الأخير قد أعمفاه ان هذه الاسيؤولية عمنيداا أذن ليه فيي  جاه الاودع أي للعاي تّ ا

(  البنيك )الودييع  ا إذا أحي ّ ، أاّي ائبختار هذا النّ إة إذا كان الاودع هو الذي ، خاصّ  إنابة غيره

              ك الغييير وإن كييان ذلييك بييإذن الاييودعه دون إذن بييذلك كييان اسييؤولا عميين فعيي  ذليياحليّيغيييره 
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ختيياره ليذلك الغيير وعمين كي  عمييب فيي إاسيؤولا عمين سيوء (  البنك)، فيكون الوديع ( العاي )

 انونقي 155ادة ايالي وسونت انونق 6772 ادةاالالتعلياات التي أصدرها له بشأن حفظ الشيء 

  . لبناني

لا  غيره احله في حفظ الوديعة وهلكت فيي لم يكن اساوحا للاودع عمنده في إح أاا إذا

اسيؤولا لأنيه أخطيأ فيي إحيلا  (  البنيك )الودييع الأو   ، كيان يد الوديع الثاني ولو بقوة قاهرة

 . غيره احله وذلك اا لم يثبت أن الوديعة كانت تهلك لو أنها بقيت عمنده

نائيب  )عمليى نائيب الايودع عمنيده (  العايي  )رجيع الايودع ويجيز القضاء الفرنسي أن ي

سيتحقاق ، لا فحسيب بيدعموى الإ(قانون ادني جزائيري 757الاادة ) بالدعموى الاباشرة(  البنك

 . اشئة ان عمقد الإنابةخصية النّ ، ب  أيضا بالدعموى الشّ  يءإذا كان الاودع االكا للشّ 

بي  نائيب الايودع عمنيده عمليى دعميوى ن القضياء الفرنسيي دعميوى الايودع الاباشيرة قويعيّ 

 .الاوك  الاباشرة قب  نائب الوكي 

  فييي اكييان اعييرّض للغييارات الجويييةوإذا كييان الاييودع عمنييده فييي أثنيياء الحييرب اوجييود 

 ) 707)[19[..ون إن كان هذا ااكنوجب عمليه إذا كان اأجورا أن ينق  الوديعة إلى اكان اأا

 . دلتزااه بالرّ إب اسؤولية البنك عمن إخلاله - 2.6.6.3.2.2  

، فأايام  لتزاايه بيرد الاسيتندات الاودعمية اين طيرف العايي إفي حالة عميدم وفياء البنيك ب

 :الي حق به وهي كالتّ اللاّ ررجبر الضّ ستردادها أوإالعاي  عمدة طرق ان أج  

  . سترداددعموى الإ - 6.2.6.6.3.2.2

أن (  العايي  )دع كان للاودع يء الاولتزااه برد الشّ إب(  البنك )إذا لم يقم الاودع عمنده 

سييترداد إتنشييأ ايين العقيد يطلييب فيهييا الاييودع ، وهييي دعميوى شخصييية  ه بييدعموى الوديعييةيسيتردّ 

 ( البنييك )عموى عملييى الاييودع عمنييده ويرفييع الييدّ  ،يء الاييودع بعينييه هييو والحقاتييه وثايياره الشّيي

 . وللاودع كذلك أن يوقع عملى الوديعة حجزا تحفظيا
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 . عويضالتّ  دعموى - 2.2.6.6.3.2.2

عيويض والتّ  ، عويض، رجيع عمليى الايودع عمنيده بيالتّ  يء عمينياسترداد الشّيإذا تعذر عملى الاودع إ

 ، فإذا زادت القياة أثناء الدعموى وجيب ردّ  دوقت الرّ (  الاستندات )يء الاودع هنا هو قياة الشّ 

ت احكايية وقاليي) ومااا يليهااا765 )[31]عييويض كيياالاقيايية الوديعيية وقييت الحكييم حتييى يكييون التّ 

أن لقاضي الاوضوع في خصوص وديعة  6517جويلية  71ستئناف ليون في حكم لها بتاريخ ا

وله أن يقضي بالتعويض العيني اادام ذليك  ، اصرفية كاستندات أن يقضي بالتعويض الاناسب

وليييذلك يجيييوز إليييزام البنيييك بيييرد سيييندات  ، ف شيييروط العقيييد ولا الحريييية الشخصييييةلا يخيييال

 .) 958)[25]اااثلة

 . لتزاااته التبعيةإاسؤولية البنك عمن إخلاله ب - 2.6.3.2.2

نشيأ عمليى عمياتق البنيك إضيافة إليى ه فيي عمقيد إييداع الاسيتندات تنيا أعميلاه أنّيلقد سبق وبيّ 

، فاثلهيا اثي  لتزاايات تبعيية عمدييدة إ( تيزام بيالحفظ و الإلتيزام بيالرد الإل) لتزااات الأصلية الإ

عويض فيي حالية تضيرر للاسياءلة ويليزم بيالتّ ض البنك بها يعرّ  أي إخلا  لتزااات الأصلية الإ

 : هذه الحالات ق لأهمّ و فياا يلي نتطرّ . العاي  ان إخلا  البنك بتنفيذ إلتزااه 

 . اسؤولية البنك الوكي  عمن خطئه في تنفيذ تعلياات العاي  الاوك  -6.2.6.3.2.2

ت احكايية أقييرّ ، وقييد  الوكاليية ة الأطييراف فييي هييذه الحاليية طبقييا لقواعمييداسييؤوليّ  وتتحييدد

ادر وذليك فيي حكاهيا الصّي) 894)[25]، أنواعمد الوكالية فيي هيذا الشّيقض الفرنسية تطبيق قالنّ 

  بنيك فيي تسيليم بضياعمة ارسيلة ا وكّية أن بائعا أجنبيّيوخلاصة القضيّ  63/62/6517بتاريخ 

  البنك ان الباطن ، وكّ  ان انهبعد قبض الثّ  هه إلى عمدم تسليم سند الشحن للاشتري إلاّ انه ونبّ 

حن الشّيي م الاشييتري سيينداقيي  سييلّ النّ  ، ولكيينّ  فييه بإرسييا  البضيياعمة بعييد التخليييص عمليهييانيياقلا وكلّ 

، رفع البائع دعميوى عمليى البنيك  انستلام البضاعمة دون أن يدفع الثّ إن الاشتري ان وبذلك تاكّ 

لبيائع بحيق الاحكاية للاوكي  ا تعموى وطبقا لقواعمد الوكالة أقرّ وأدخ  هذا الأخير الناق  في الدّ 

قض رفضت احكاة ا طعن في الحكم بالنّ ، ولاّ  اق  اباشرة، وهو النّ  نطاقاضاة الوكي  ان البا

 ) 902)[25] .في نفس الاعنى 61/73/6517، كذلك نقض فرنسي  عنقض هذا الطّ النّ 

 ا أنيابإذ: ) عمليى تي تنصّ الّ  دنيا انونق 757 ادةاالع الجزائري وان خلا  أاا الاشرّ 

ا فعي  كيان اسيؤولا عماّي ،صا له في ذلك دون أن يكون ارخّ  الوكي  عمنه غيره في تنفيذ الوكالة



62 

 

 

 

     

، ويكييون الوكييي  و نائبييه فييي هييذه الحاليية  النائييب كاييا لييو كييان هييذا العايي  قييد صييدر انييه هييو

 .ة اتضاانين في الاسؤوليّ 

إن الوكيي  لا أاا إذا رخص للوكي  في إقااية نائيب عمنيه دون أن يعيين شيخص النائيب في

 .نائبه أو عمن خطئه فياا أصدره له ان تعلياات  في إختيار يكون اسؤولا إلا عمن خطئه

نهاا اباشرة عمليى النائب الوكي  أن يرجع ك  افي الحالتين السابقتين للاوك  و و يجوز

 . (الآخر

ة عمليى الوكيي  كايا لوكيان هيذا العاي  صيدر انيه فيي حالية إنابية ب الاسيؤوليّ فنجده يرتّ  

، ويكون الوكي  ونائبه في   دون ترخيص ان الاوكّ ( أي الوكالة ان الباطن)غيره في الوكالة 

غيره  له ان طرف الاوك  في إنابة ا إذا كان ارخصّ أاّ .  ةهذه الحالة اتضاانين في الاسؤوليّ 

طبقيا  ، أو عمين خطئيه فيايا أصيدره ليه اين تعليايات ،ختييار نائبيه إفلا يسأ  إلاّ عمن خطئه في 

  [14] ..ان القانون الادني الجزائري 577حكام الاادة لأ

 . ة البنك الوكي  عمن الغش والخطأ الجسيماسؤوليّ  - 2.2.6.2.3.2

 :ان القانون الادني الجزائري عملى اا يلي 72فقرة  615تنص الاادة 

اين  72 رةقيف 266 ادةايالتقابلهيا ..." ه الجسيم ئطاا ينشأ عمن غشه أو عمن خ إلاّ " ... 

اسؤولا في تنفيذ الوكالة عمن غشه وعمين خطئيه  اائ، فالوكي  يكون دا اصريال دنياالنون قاال

، فيكون الوكي  اسؤولا عمين  سؤوليةاعمفائه ان هذه التفق اع الاوك  عملى إ، حتى لو إ الجسيم

، ويكون اسؤولا إذا وكّ  في  ى عمنها في الوقت الاناسبدون أن يتنحّ  ه عمدم تنفيذ الوكالة تعادّ 

  ان اث  بيع أسيهم العايي شيء دون تحديد قياته عمن تواطئه اع الاشتري عملى تخفيض الثّ بيع 

، فإذا فع  وترتب عملى ذلك أن  كذلك يكون اسؤولا إذا قام هو بشرائها دون أن يأذن له العاي 

، كيان هييذا الخطييأ  للايا  بييثان عمييا  يشييترالاأضياع عملييى الاوكي  صييفقة رابحيية تهييأت بتقييدم 

وكي  اسؤولا عمنه، وكان للعاي  الرجوع عملى البنك لتعويضه عمن الضرر الذي جسياا وكان ال

 . لحقه
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 . اسؤولية البنك عمن الخطأ الاادي - 3.2.6.3.2.2

الاعيار هنا يكيون  أي أنّ ، خص الاعتاد يجب عملى الوكي  أن يبذ  في تنفيذها عمناية الشّ 

حتيى ليو أثبيت أن العنايية الأقي  التيي   ، فإذا لم يبيذ  هيذه العنايية اا لا شخصيّ اعيارا اوضوعميّ 

لأنيه اليزم ببيذ  عمنايية  ، كيان ايع ذليك اسيؤولا بذلها فعلا هيي العنايية التيي يبيذلها فيي شيؤونه

ا إذا بيذ  عمنايية ، أاّ  الشخص الاعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد عملى عمنايته بشؤونه الشخصية

ون يستطيع توخي هذا الضرر لو بذ  عمنايته ، ولا يك لتزااهإذ خص الاعتاد فإنه يكون قد نفّ الشّ 

  . خص الاعتادعمن عمناية الشّ  ، لأنه غير اسؤو  إلاّ  في شؤونه

ر فأضياع ر فيي تنفييذ الوكالية دون ابيرّ اناه يكون الوكي  اسيؤو  إذا تيأخّ وتطبيقا لاا قدّ 

قيادم نقضى اليدين بالتّ إ، وإذا كان اوكلا في قبض دين فيتهاون حتى  عملى الاوك  صفقة رابحة

جياه الاوكي  يليزم الوكيي  تّ اب اسيؤولية الوكيي  في جاييع الحيالات التيي تترتّي و،  كان اسؤولا

  اء خطئييه فييي تنفيييذ الوكالييةبييه الاوكيي  عملييى الوكييي  جييرّ  ، والتعييويض الييذي يرجييع بييالتعويض

 فيلاضيرر  ، فيإذا ليم يكين هنياك رر اليذي أصياب الاوكي  بسيبب هيذا الخطيأيكون باقيدار الضّي

 .) 471.462)[31] .تعويض 

 .عمقد إيداع الاستندات والصكوك روط إعمفاء البنك ان الاسؤولية في ش -  2.3.2.2

ة رغيم عميدم هناك بعض الحالات التي يعفى البنك فيها ان الاسيؤوليّ  كاا سبق ذكره فإنّ 

 : لتزاااته نذكرها فياا يليتنفيذه لإ

ن أن يشيترط فيهيا شيروط تعفييه فالعاليات التي يقوم بها البنك كاودع لديه أو وكي  ياك

فييي حاليية الخطييأ  إلاّ  روط القضيياء هييذه الشّيي فهييا اتجيياه عمايلييه ، وقييد أقييرّ ية و تخفايين الاسييؤوليّ 

و ياكين كيذلك أن يعفيى البنيك اين ( cass.civ.13/10/1979 ) الجسييم اين طيرف البنيك 

وذليك طبقيا  ، لقياهرةلم ينفذه بطريقة صحيحة فيي حالية القيوة ا لتزااه أوإة لعدم تنفيذ الاسؤوليّ 

فيي  الصعوبة تكان في تحديد الخطأ الجسيم و القيوة القياهرة أنّ  إلاّ ،ة للابادىء العااة للاسؤوليّ 

 .) 118)[18]ك  حالة

بب الأجنبي ، فلا يكون الاودع عمنده اسؤولا ة أيضا عمن السّ و يعفى البنك ان الاسؤوليّ 

رر، فيكون ببية بين الخطأ و الضّ العلاقة السّ ينفي بب الأجنبي السّ  عمن السبب الأجنبي ، ذلك أنّ 

  . ، واين ثيم لا يكيون البنيك اسيؤولا  رر انسوبا إلى سبب أجنبي لا إلى خطأ الاودع عمندهالضّ 
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ص البنيك ، إذ هيو لا يسيتطيع أن ييتخلّ  بب الأجنبي يقع عملى الاودع عمنده أيّ و عمبء إثبات السّ 

ت الايادة ونصّي. الاطلوبية أو أثبيت السيبب الأجنبيي  ه بيذ  العناييةإذا أثبت أنّ  ان الاسؤولية إلاّ 

عمن إعمفاء الاودع عمنده ان الاسؤولية في  72فقرة  العقود اللبنانيان قانون الاوجبات و 161

ع الجزائيري الاشيرّ  حالة القوة القاهرة اا لم يكن فيي حالية التيأخر عمين رد الوديعية ، كايا نيصّ 

فياق ايع الإتّ  وياكين للبنيك. ن الادني الجزائيري ان القانو 612عملى هذا الحكم في نص الاادة 

 ية البنيك الايودع عمنيده فاق عملى تشديد اسيؤولالعاي  عملى تعدي  قواعمد الاسؤولية ، فيجوز الإتّ 

تشديد اسيؤولية الايودع عمنيده أن   واث . كاا يجوز الإتفاق عملى تخفيفها أو عملى الإعمفاء انها 

ة الاودع عمنده أن يشيترط واث  تخفيف اسؤوليّ .  ته عمن السبب الأجنبييشترط الاودع اسؤوليّ 

في حدود ابلغ  عويض إلاّ يكون اسؤولا عمن التّ  خصية ، أو ألاّ عمن عمنايته الشّ  ته إلاّ عمدم اسؤوليّ 

 .رر عملى هذا الابلغ اعين و لو زاد الضّ 

يكون اسؤولا  الاودع ألاّ عملى  يكون بأن يشترط، وة وإعمفاء الاودع عمنده ان الاسؤوليّ 

ولكيين يبقييى الاييودع عمنييده . ة عميين الخطييأ العقييدي جييائز ن الإعمفيياء ايين الاسييؤوليّ لأّ ئييه عميين خط

  ) وما يليها 709 )[31]م ان شرط الإعمفاء اسؤولا عمن الغش أو الخطأ الجسيمغبالرّ 

فإذا كان الضرر . بب الأجنبي  فيكون غير اسؤو  عمن السّ ،سبة للوكي  ك الحا  بالنّ كذل

تنفيذ الوكالة راجعيا إليى القيوة القياهرة أو حيادث فجيائي أو فعي   اءالذي أصاب الاوك  ان جرّ 

لا يكيون  ه يكيون ضيررا ناجايا عمين سيبب أجنبيي ، واين ثيمّ الغير أو خطيأ الاوكي  نفسيه ، فإنّي

 .) 454)[31] الوكي  اسؤولا عمنه
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 :7 الفصل

 . عتماد المستنديمسؤولية البنك في عقد الإ

 

 

، فهيي تتلقيى  ئتايانقتصاد القواي هي توزييع الإفي الإ ةاّ البنوك تضطلع بوظيفة ها إنّ 

 .ناع وغييرهمجيار والصّيئتايان للتّ اينح الإور الادخرين وتستخداها في الودائع النقدية ان جاه

[13](457 ( . 

ذي الّ  عمتااد الاستنديأهاها عمقد الإ ، لع ّ  اتة عماليّ   عمدّ ان خلا وهذه الوظيفة تتمّ 

بعد صدور قانون  ة التي أصبح يكتسها في الجزائربحث نظرا للأهايّ هذا الا رتأينا تناوله فيا

انه إجبارية تسديد الواردات عمن  15س ان خلا  الاادة ي كرّ الذّ  2775كايلي لسنة ة التّ الااليّ 

جارة ية لنشاطات التّ ة تهدف إلى تحسين الرقابة الإدارّ هذه الإجباريّ و ،تااد الاستنديطريق الإعم

نذكر انها إتفاقية التباد  الحر  ،باد  الحرإتفاقيات دولية للتّ ام الجزائر بعد إبرة الخارجيّ 

 2775يلي لسنة الاالية التكاقانون ، إضافة إلى عمدة تدابير أخرى جاء بها  بالانطقة العربية

 .لتحقيق الهدف ذاته

ادرة عمتااد الاستندي الصّ للإ دةالاوحّ  والأعمراف صو الأاه تنظّ عمتااد الاستندي الإ و

، وهذه  53 تحت رقم 6533في سنة  ة  ارّ و التي نشرت لأوّ  ، وليةجارية الدّ عمن الغرفة التّ 

، وهي انظاة دولية غير ية الكائن اقرها بباريسالقواعمد صدرت عمن غرفة التجارة الدولّ 

 . دولة 637انخرط في  1777الآن  نخرط فيها إلى حدّ إ 6565تم إنشاؤها سنة  ةحكوايّ 

 فة بتحرير هذه النصوص وذلكالتطبيقية هي الاكلّ و ةة التقنيّ لبنكيّ جنة اوتعتبر اللّ 

ولية التابعة لغرفة جان الدّ عاون اع اللّ عا  بالتّ التي ت ad-hoc رتكاز عملى اجاوعمة عما  بالإ

 .ة جارة الدولية الاتواجدة بالدو  الأعمضاء و كذلك الانظاات البنكيّ الت
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دة طرأت عمليها عمدة تعديلات ف الاوحّ الأعمرا انذ صدور أو  القواعمد للأصو  وو 

 :وهي 

 . 6576لسنة  676رقمتحت دة لأصو  و الأعمراف الاوحّ التعدي  الأو  ل -    

 . 6512لسنة  222رقم عدي  الثاني تحت التّ  -    

 .  6511لسنة  257رقم تحت  عدي  الثالثالتّ  -    

 . 6553لسنة  177رقم  عدي  الرابع تحتالتّ  -    

 . 6551جانفي  76نفيذ في ز التّ ودخلت حيّ  6553 لسنة 777رقم  عدي  الخااس تحتتّ ال -    

ت الاصادقة عمليها في شهر أكتوبر سنة ي تاّ ذال 177شرة رقم عدي  الأخير كان باوجب النّ والتّ 

 ) 14)[32] .2771جويلية  76نفيذ في لتدخ  حيز التّ  2771

عمتااد الاستندي في غالبية الدو  نظرا الرئيسي للإالعرف الاصرفي الاصدر الي يعتبر و بالتّ     

العرف شريعات في اعظم دو  العالم قد تركت أار تنظياه إليه ، و يقف إلى جانب لكون التّ 

 .عمتااد الاستندي أحكام القضاء و التشريع الاصرفي كاصدر ان اصادر الإ

رعمين العرب لم الاشّ الاشرع الجزائري اثله اث  اعظم  نجد أنّ  شريعللت  سبة فبالنّ     

أار تنظياه إلى العرف الاصرفي باستثناء عمدد قلي   عمتااد الاستندي تاركينأحكام الإ اواينظّ 

شرة عمتااد ان النّ ستقوا أحكام عمقد الإا، الذين و السوري ،و الكويتي،رع العراقي انهم ، كالاشّ 

م القضاء كاا هي العادة في رع الإنجليزي فقد ترك هذا الأار للعرف و أحكا، أاا الاشّ  177رقم 

  كيها العرف بشة التي يغذوابق القضائيّ عملى نظام السّ ي يرتكزالذّ  ،النظام القانوني الإنجليزي 

جاري عمتااد الاستندي في القانون التّ م أحكام عمقد الإرع الأاريكي قد نظّ واضح ، في حين أن الاشّ 

 .د الاوحّ 

م أحكام هذا اعظاها لم ينظّ  ن الاقارنة أنّ ح لنا ان خلا  النظر في أحكام القوانييتضّ 

ي ة العرف الاصرفي فعمتااد اعظاها عمرفي ، و العرف اتطور خاصّ قواعمد الإ ، إذ أنّ  العقد

وهذا الأار . يرة غفي هذا الاجا  ليست ثابتة ب  ات القواعمد عمتااد الاستندي أي أنّ اجا  الإ

كييف في استندي و يخلق نوعما ان اشاك  التّ عمتااد الم أحكام عمقد الإيخدم البلدان التي لم تنظّ 

عمتااد الاستندي يتعارض اع عمرف جديد في اجا  الإ إذ قد يصدر اته ،و  التي نظّ الدّ 
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اعظم  ، ذلك أنّ  777فعلا عمند صدور النشرة رقم  اا حدث نصوص القانون الداخلي ، و هذا

ر يؤثر عملى وضع وهذا الأا –ابقة السّ  – 177شرة رقم ان النّ  شريعات قد أخذت أحكااهاالتّ 

 .لا يخداهاو التجارة في الدو 

لعادات و الأعمراف التجارية فتعتبر ا عمتااد الاستنديللعرف كاصدر للإ نسبةأاا بالّ       

،  777و النشرة  177شرة عمتااد الاستندي وتعتبر النّ ية الاصدر الرئيس لعقد الإالاصرف

تقنينا  isp 55طية بين الاصارف و إتفاقيةغة بترتيبات التّ الخاصّ  727شرة وكذلك النّ 

 777و  177النشرتين  أنّ  عمتااد الاستندي حتىّ دة في اجا  الإو العادات الاوحّ  للأعمراف

 uniform( عمتااد الاستندي الأصو  و الأعمراف الاوحّدة للإ)  ىقد جاءتا تحت اساّ 

customs and practices for documentary credit  صدرت عمن غرفة

 . -ذكره أعملاه  كاا تمّ  –لت عمدة ارات عمدّ ة وجارة الدوليّ التّ 

ؤون رة في الشّ ة الاتطوّ الأعمراف الاوحدة الأحكام القانونية و التقنيّ وقد راعمت الأصو  و  

الاصرفية بالإضافة إلى دراسات و أبحاث أجريت عملى قضايا اعينة و ااارسات استفيضة 

  .ولية جارة الدّ التّ ر حجم اجاة عمن تطوّ لاواجهة الاشاك  النّ 

لزاايتها ختلف الفقه في ادى إاالقواعمد فقد سبة للقياة القانونية لهذه ا بالنّ أاّ        

 :وانقساوا إلى قساين 

    ستئناس د قواعمد للإاجرّ  هذه القواعمد اا هي إلاّ    أنّ جاه الأوّ يرى أصحاب الإتّ  -       

     شريعات وطنية سوى عمدد قلي  انها اها تبنّ أو تت،سترشاد لا تضانها إتفاقية دولية و الإ

عمتااد نفسه عملى تطبيقها ، و تعتبر في حالة عمدم ي فهي لا تطبق إلا إذا نص عمقد الإالو بالتّ 

  )وما يليها 20.) [11[النص عمليها باثابة قواعمد تفسيرية لإرادة الاتعاقدين

 دة هي قواعمد قد تمّ الاوحّ  أن الأصو  و الأعمراف)  gulshanو يقو  الفقيه             

ها اع ذلك لا تتاتع و لكنّ  ،و رت بشك  جااعمي ان قب  اجاوعمة ان الدّ ا و فسّ اعمتناقها دوليّ 

ص عمليها صراحة في عمقد النّ  ينبغي لجعلها الزاة للأطراف أن يتمّ  و ،بقوة القانون

 ( .عمتاادالإ

العرفية الصادرة عمن غرفة  اني أن القواعمدجاه الثّ رأي الإتّ فياا يرى أصحاب  -         

       نتشارها و شاولها إ تساعنظرا لإى و لو لم تتم الإحالة عمليها التجارة الدولية الزاة حتّ 
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عمتااد إلى   بأنه في حا  عمدم الإشارة في الإجاه إلى القووياي  عمدد ان أصحاب هذا الإتّ 

ة ذا كان البلد انضم للغرفة الدوليّ ه يجب التفرقة بين اا إدة فإنّ و الأعمراف الاوحّ  تطبيق الأصو  

عمتااد استندي ان اصرف في بلد غير انضم فإن تطبيق القواعمد أو عمدم إففي حا  فتح  ،أم لا

ف عملى البلد الذي تدفع به قياة الاستندات ، وكذلك تسري القواعمد في حا  فتح تطبيقها يتوقّ 

عمتااد في بلد و كان دفع قياة الإى ولزه اصرف في بلد انضم حتّ عمتااد في بلد غير انضم و عمزّ ا

 .غير انضم 

: ه ت الاادة الأولى عملى أنّ إذ نصّ  –في هذا الاجا   –فهي واضحة  777أاا أحكام النشرة         

... عمتاادات الاستندية الإ عمتاادات الاستندية عملى جايعطبق الأصو  و الأعمراف الاوحدة للإت) 

لجايع أطرافها إلاّ  ها ، و هي الزاةة ادرجة في نصّ التي تكون هذه الأصو  و الأعمراف الاوحد

 ( .عمتااد خلاف ذلك إذا اشترط الإ

عمتااد الاستندي عملى يجب أن ينصّ عمقد الإ 777ق النشرة الي فإنه حتى تطبو بالتّ            

أحكام  ستبعاد تطبيقها فإنّ إوجود أي إشارة إلى  إذا لم ينص عملى ذلك اع عمدمو ،تطبيقها صراحة 

ستبعاد تطبيق تي تشترط لإو هذا اا يستفاد ان صريح نص الاادة الأولى الّ  ،شرة أيضا تطبقنّ ال

 :هذه القواعمد اايلي 

 .ستبعادها إفق الأطراف عملى أن يتّ  -

 .عمتااد عملى ذلك صراحة في اتن عمقد الإ أن ينصّ  -

 م وجود نصّ حا  عمدصوص القانونية التي تعتبر العرف الزاا في وهذا الأار ينسجم اع النّ 

نظام عمرفي ، فهي  هذه القواعمد اا هي إلاّ  ستبعاد تطبيقه ، وباا أنّ إفق عملى تّ إإذا  قانوني إلاّ 

جاه ، حيث يفترض عملم أصحاب الشأن بها واتّ  قانوني يخالفها الزاة في حا  عمدم وجود نصّ 

 .إرادتهم إلى الأخذ بها 

لتزااات و الاسؤوليات انظّاة للإالقواعمد ال اق عملى تطبيقفان الإتّ  و هذا الأار لا يانع الأطراف

ق اثلا دون باقي أحكام النشرة و أن تطبّ ،  777الانصوص عمليها في القسم الثالث ان النشرة 

أن يكون اعيار  –اثلا  –عملى الانازعمات الأخرى ، وقد يشترط الأطراف  uncitrlقواعمد 

م راعدين تطبيق اعيار الاطابقة الصّ فحص الاستندات قائاا عملى اعيار الاطابقة الاعقولة استب



69 

 

 

 

     

. أعمراف أو لا  777الانصوص عمليه في النشرة ، وهذا الأار ينسجم اع كون أحكام النشرة 

 .نقسام ب  عملى العكس ان ذلك اجاوعمها كتلة واحدة غير قابلة للإ  بوأخيرا وهي لا تشكّ 

ة فهو يلعب دورا بالغ الأهايّ  عمتااد الاستندي ،القضاء فهو الآخر يعتبر اصدر للإ ا فياا يخصأاّ 

ذلك أن  عمتاادات الاستندية ،جود وهو اصدر اهم فياا يتعلق بالإز الوفي إظهار العرف إلى حيّ 

ة عمتااد الاستندي أعمراف تكونت في ضاير الجااعمة ، وان اهاّ اعظم القواعمد الانظّاة للإ

عمين القائاين عملى تنظيم اشرّ ذي جرى عمليها ااا يفيد الطور الّ القضاء الكشف عمنها و إظهار التّ 

ارئة في هذا الاجا  ، وياكننا القو  ات الطّ أحكام الإعمتااد الاستندي و يعينهم في اواكبة التطورّ 

أن القضاء هو أو  ان يستشعر وجود العرف بين الناس و ان ثم يستفيد انه باقي الأطراف 

 ) 26.25.24)[33]نية بهالاع

قاط رق للنّ ، وذلك بالتطّ  عمتااد الاستندية البنك في عمقد الإا الفص  اسؤوليتناو  خلا  هذسنو 

 : التالية

 . عمتااد الاستنديافهوم عمقد الإ -

 . عمتااد الاستنديلتزااات الاترتبة عمن عمقد الإالإ -

 .ستثناءات الواردة عمليها الإو. عمتااد الاستنديحالات اسؤولية البنك في عمقد الإ -
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 . عمتااد الاستنديافهوم الإ - 6.3

ة ، ذلك أن عمقيود البييع جارة الخارجيّ ة في تاوي  التّ عمتااد الاستندي وسيلة هااّ الإ يعتبر

جيوء إليى م عميادة بيين طيرفين لا يعيرف بعضيهاا ، فكيان لا بيد اين اللّ ولي تيتّ عملى الاستوى اليدّ 

 ) 17) [13].اشىء عمن عمقد البيعا عملى حقه النّ وسيلة تجع  كلا ان البائع و الاشتري اطائنّ 

جارة الدولية، حيث تلعب البنوك ان خلاليه ة في التّ ة أساسيّ آليّ يعتبر عمتااد الاستندي الإف

العقييييد بينييييه وبييييين الاشييييتري لتزااييييات احييييددة فييييي إالا وذلييييك بتعهييييدها بالقيييييام برا فعييييدو

 .) 143)[35]الآار

ي ع الجزائرالاشرّ ة في اراقبة حركة الأاوا  ان وإلى الخارج لذا قام ة فعالّ كاا يعد آليّ 

لسيينة  التكايلييي ةعمتايياد الاسييتندي ايين خييلا  قييانون الااليّييتبيياع عمالييية الإإالاسييتوردين ببييإلزام 

        : عمتااد الاستندي سنتناو  النقاط التاليةولدراسة افهوم عمقد الإ.  2775

 . عمتااد الاستندي ووظائفه والابادئ التي يقوم عمليهاتعريف عمقد الإ -   

 . عمتااد الاستنديي عمالية الإالعلاقات التعاقدية ف -   

 . عمتااد الاستنديأنواع الإ -   

 . عمتااد الاستنديخصائص الإ -    

 . عمتااد الاستنديلإعقد اية لالطبيعة القانون -    
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 . عمتااد الاستندي ووظائفه والابادئ التي يقوم عمليهاتعريف عمقد الإ -6.6.3

عمن تعريف عمقيد الإعمتاياد  لالفرع الأو  ي ث فسنتناو  هذا الاطلب في ثلاثة فروع نتحدّ 

 الا الفارع الث  ص ونخصّي عمتااد الاستندي،وظائف عمقد الإ الفرع الثانيالاستندي، وندرس في 

 . تي يقوم عمليها هذا العقدللابادئ الّ 

 . عمتااد الاستنديتعريف عمقد الإ -6.6.6.3 

 .عمتااد الاستندي عريف القانوني والفقهي لعقد الإالتّ  سنتناو  ان خلا  هذا الفرع

 .عمتااد الاستندي التّعريف القانوني لعقد الإ - 6.6.6.6.3

اية اين لتحديد الغ:) عملى اايلي  777دة نشرة انية ان الأصو  و الأعمراف الاوحّ ة الثّ ت الاادّ نصّ 

تيي يشيار إعمتايادات الضياان و الّ / عمتاياد إعمتايادات اسيتندية ، إ/ عمتاياد إهذه الاواد فإن التعيابير 

تيي سياها أو وصيفها و الّ إة ترتيبات اهاا كيان تعني أيّ ( عمتاادات إ/ عمتااد إ) ا فياا بعد بلفظة إليه

بايا تقتضييه ( عمتاياد طالب فتح الإ) و تعلياات عمايله د البنك الفاتح باوجبها بناءا عملى طلب يتعهّ 

 :اصلحته بأن 

السيحوبات الاسيحوبة اين  /، أو يقبي  و ييدفع السيحب ( الاستفيد)يدفع إلى أو لأار طرف ثالث  -

 . أوالاستفيد 

 .حوبات أو هذه السّ / حب فذ هذا الدفع أو يقب  أو يدفع هذا السّ ض بنكا آخر بأن ينّ يفوّ  -

 .راء ض بنكا آخر بالشّ يفوّ  -

 .استندات انصوص عمليها شريطة أن تكون اطابقة لبنود و شروط الإعمتااد / وذلك اقاب  استند 

 :نتج اا يلي ان خلا  هذا التعريف نست

 .عمتاادات الاستندية كاا ينطبق عملى خطاب الضاان ه ينطبق عملى الإأنّ  -

لاثيية اياد ذو الثّ عمتالإ عرييف ينطبيق عمليى الإعمتاياد الاسييتندي باعنياه الاعيروف ، وهيوأن هيذا التّ  -

عمتاياد الاسيتندي جاء هيذا التعرييف بصيورة جدييدة للإ وان هنا (تفيد، الاسالعاي ، البنك)أطراف 
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عمتايياد ذو عمتايياد الاسييتندي وهييو الإللإ إضييافة إلييى الصييورة التقليديييةرفين ،الإعمتايياد ذو الطّيي وهييو

  . لاثة أطرافالثّ 

 .( الدفع ،الدفع الاؤج  ، القبو  والشراء )عمتااد لتعريف جاء ببيان وسائ  تنفيذ الإهذا ا أنّ  -

 .عمتااد الاستنديالتعريف الفقهي لعقد الإ - 2.6.6.6.3

عمتاياد اليذي يفتحيه البنيك بنياءا الإ) عمتاياد الاسيتندي بأنيه ر جاا  الدين عميوض الإعمرف الدكتو -

           و  الكابيالييية بيييطريقييية تنفييييذه ، أي سيييواءا كيييان بق ا كانيييتى الآاييير أيّيييعمليييى طليييب شيييخص يسييياّ 

لة لبضاعمة في ازة الاستندات الااثّ أو بدفع ابلغ لصالح عماي  الآار ، و اضاون بحيّ ،أو بخصاها 

 .ة للإرسا  ق أو اعدّ الطري

     إليى البيائع (البنيك الاصيدر)ي صيادر عمين بنيك د خطّيتعهّي) ه الدكتور ااهر شكري بأنّي هو عمرف -

يتعهيد بيه البنيك ( طاليب فيتح الإعمتاياد ) وفقا لتعلياات الاشيتري  بناءا عملى طلب ،و( الاستفيد ) 

ة احيددة ، واقابي  ذلك خيلا  ايدّ  ة وة بقياة احددّ د و قبو  سحوبات زانيّ الاصدر بدفع ابلغ احدّ 

 .) 22.21.18)[34] .ستلام البنك الاصدر لاستندات الاصدر لاستندات احددةا

قنيية عمتااد والتّ ة الإعمتااد الاستندي عماليّ يقصد بالإ) :فه الأستاذ فريدريك بيلتيي باا يلي كاا عمرّ  -

 .) 160) [13].ة اقاب  الاستنداتابادلات الدوليّ تي تحكم الوفاء في الالّ 

 شيىءد البنيك الانرف قيانوني يتعهّيعمتاياد الاسيتندي تصّيالا) :كتور حسن دياب باايلي فه الدّ و عمرّ 

باقتضاه بأن ييدفع لطيرف ثاليث ييدعمى الاسيتفيد أو لأايره ابلغيا اين الايا  وفقيا لتعليايات العايي  

أو يقبلهييا أو يتييداولها تييي يسييحبها الاسييتفيد د بييأداء قيايية الكابياليية أو الكابيييالات الّ الآايير، أو يتعهّيي

وهاا ا مسمنااتن م   (91)[13[ةاعينّيي ض أي بنييك آخيير للقيييام بييذلك لقيياء اسييتندات، أو يفييوّ  اباشييرة

ب سيصاااااح مساااااا   ومسنقااااال  Factureل فااااان مسةاااااا      ثاااااتمجن ااااان سل نااااا   ع ملأيقااااا مها مس اااااا 

Connaissement    ب سيصاااح مستااا ميDocuments d'assurances مسااااها م  مسكمة ياااح  

Documents Douaniers  شاااها م  مسمناااا  Certificat d'origines  شاااها م  مستةتاااي  

 certificat sanitaires  مساااها م  مسي يااح  Certificat d'inspectionومسةقابااح ومسة اا  

                           .                                  ( تفاق عمليها اسبقاالأوصاف التي تم الإ و روط ق اع الشّ تتطاب ،  ) 117)[2]

 : عمتااد الاصرفي يجاع بين أطراف ثلاثة عملى الأق  وهملنا ان هذه التعاريف أن الإح يتضّ 
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 . (الاشتري)عمتااد الآار بفتح الإ -6.2.6.6.6.3

روطه وأحكاايه تنفييذا لإلتيزام فاق عملى شتّ عمتااد بعد الإدر أاره غالبا إلى البنك بفتح الإالذي يص 

م بينهاييا بتيياريخ يسييبق عمقييد فييتح سييتنادا لعقييد البيييع الابييرإ( الاسييتفيد)تييه نحييو البييائع اّ ب فييي ذترتيي

 .عمتااد نفسهالإ

 . عمتاادلبنك الانشيء الذي يفتح الإا - 2.2.6.6.6.3

(  الآار )أو عملى الاشتري  ،د نحو البائع بدفع أو قبو  الكابيالة الذي يسحبها عمليهيتعهّ  

فيذا لعقد تن(  الاستفيد )عمتااد الذي يرسله البنك للبائع الإها خطاب عملي تي ينصّ روط الّ وفقا للشّ 

 . عمتاادفتح الإ

 .الاستفيد – 3.2.6.6.6.3

 لبياغاعمتااد لاصيلحته لتغطيية ثاين بضياعمة تعاقيد عمليهيا ايع الاشيتري ذي تم فتح الإالّ  

]3[3(14) .. 

ع الخاصية ببضياعمة عمتااد الاستندي فيي البييوستخدام وسيلة الإويعتبر الاجا  العالي لإ

انقولة ان بلد إلى آخر وعمليى وجيه الأخيص البضيائع الانقولية بطرييق البحير تحيت إصيطلاح 

CIF. [17](99 (. 

رت ، وتصيوّ  جيارة الداخلييةعمتاياد الاسيتندي فيي التّ لكن ان الااكن أن تجري عمالية الإ

ت عملى صّ إذ ن 6576في اؤتار لشبونة عمام 482.481))[91] ذلك اجاوعمة القواعمد والعادات

 ) 394)[28] .ي بين الاستنداتق  البرّ وثيقة االنّ 

كاا ، إبرااه باناسبة عمقد البيع  عمتااد الاستندي يتمّ ع ذلك لا ياكن إغفا  أن إتفاق الإوا

، وعملى ذلك تاتد آثار العالية إلى  عمتااد الاستنديلخطاب إلى البائع أثر ان آثار الإتوجيه ا أنّ 

 .  بط بين الأطرافالعلاقات الاختلفة التي تر
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 . عمتااد الاستنديالإ وظائف عمقد -  2.6.6.3

ئتاان يؤدي وظائف تكون باثابة ازايا لإعمتااد الاستندي لاا يقوم عمليه ان فكرة االإ إنّ 

 : ، وان أهم تلك الوظائف اا يلي تحقق لأطرافه

 : التجارية الدولية تسوية حسابات البيوع - 6.2.6.6.3

 وازن بين اصالح البائع والاشتري وتحاي ك ّ ق التّ د الاستندي أداة وفاء تحقّ عمتااحيث يعتبر الإ 

 . انهاا ان سوء نية الآار

 :  أطراف العلاقات الدولية اان لدىخلق الضّ  - 2.2.6.6.3

فق عمليها الحصو  عملى البضائع الاتّ ( الاستورد)ااد الاستندي وسيلة يضان بها الاشتري عمتفالإ

        وتضان للبائع ،الاواصفات الاعينة بشروط العقد في الاواعميد الاناسبةدة وروط الاحدّ بالشّ 

روط الانصوص ، اا داات اطابقة للاواصفات و الشّ  ستفاء قياة بضاعمته الاصدرةإ(  الاصدر )

 .عمليها وقدم عمنها الاستندات الاطابقة

 :ئتاانيالإعمتااد الاستندي وسيلة للتسهي  الإ يعدّ  - 3.2.6.6.3

ى نقدا ان قياة ئتاانا لك  ان الاشتري عمن الجزء غير الاغطّ إعمتااد يخلق في الواقع فالإ 

ذي ة الّ ب في ذاّ عمتااد تعهد قطعي لا رجوع فيه يرتّ ، وكذلك للبائع نظرا لكون الإ عمتاادالإ

ئتاانيا لتاوي  إقدم إلى البنك لانحه تسهيلا داد باا يتيح للبائع التّ لتزااا اباشرا بالسّ إأصدره 

 . صادراته

 : عاا  بالاستندات فقطهو وسيلة دفع ارتبط عملى أساس التّ  - 1.2.6.6.3

ياه ه سيحص  عملى ثان البضاعمة بعد تسلطائنان في أنّ قة والإعمتااد لدى البائع الثّ حيث يوفر الإ 

، وهاا اليئان لا  سواء ان البنك الاصدر أو البنك الوسيط ،عمتاادللاستندات الاطابقة لشروط الإ

 .) 131)[11]  تعاالهاا ارتبط بالاستندات لا بالبضاعمة ،كاا أنّ  شى إفلاسهاا أو اااطلتهاايخ
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 . عمتااد الاستنديوم عمليها الإادئ الأساسية التي يقالاب - 3.6.6.3

أو أداء خداات بين أطراف اختلفة  ،عمتاادات الاستندية هي أداة تاوي  لعاليات تجاريةالإ

و القواعمد الدولية السارية ،عملى العرف الاصرفي  زتقوم بتنفيذها تركّ  والعلاقة بين البنوك التي

تي يتم تداو  الاستندات بيعة التجارية الّ بالتعاقدات ذات الطّ  والاعاو  بها، ولا عملاقة لهذه البنوك 

        عمتااد الاستندي شخصي لصالح الاستفيد،كاا أن خطاب الإنفيذ بشأن وضعها اوضوع التّ 

 :عمتااد الاستندي هااابدأين أساسيين لنظام الإهناك  إلى هذه الابادئ فإنّ  بالإضافة و

 . عمتااد الاستنديستقلا  الإإابدأ  -6.3.6.6.3

وعمليه وئه ت إلى نشعمتااد الاستندي استق  عمن العقود التي أدّ بدأ أن عمقد الإيقصد بهذا الا

لى ظر إعمتااد دون النّ د البائع لشروط الإف فقط عملى تنفيعمتااد يتوقّ لتزام البنك بوفاء ابلغ الإإفإنّ 

 . ( العاي  و الاستفيد )يذ عمقد البيع بين الاشتري و البائع فو عمدم تنأ تنفيذ 

عمتاادات دة للإعمراف الاوحّ لأاان الأصو  و  73ت عملى هذا الابدأ الاادة و قد نصّ 

 :الاستندية بقولها 

ت انفصلة عمن عمقود البيع أو غيرها ان عمتاادات الاستندية في طبيعتها اعاالاتعتبر الإ -) 

وجه ان الأوجه بهذه العقود  عمتاادات ولا ترتبط البنوك بأيّ ،التي قد تكون الأساس لتلك الإالعقود 

عمتاادات الاستندية إشارة ان أي نوع إلى تلك العقود وعملى حتوت الإا،حتى ولو ولا تلتزم بها 

لتزااات تحت إلدفع أو التداو  أو الوفاء بأية او،دات البنوك بالدفع أو القبو  ذلك تكون تعهّ 

عمتاادات و إحتجاجات ان جانب طالبي فتح الإأ،ة إدعماءات عمتااد الاستندي غير خاضعة لأيّ الإ

 . عمتااد أو بينهم و بين الاستفيدلعلاقة بينهم وبين البنك فاتح الإنتيجة ا

 قات التعاقدية القائاة بين البنوكحا  ان الأحوا  أن ينتفع ان العلا للاستفيد بأيّ  لا يحقّ  -

 . (عمتاادات ادات و البنوك فاتحة الإعمتاأو بين طالبي فتح الإ

 .اهرية للاستندات ابدأ الاطابقة الظّ  - 2.3.6.6.3

عمتاادات دة للإان الأصو  والأعمراف الاوحّ ( 67،63،71) بدأ الاوادات عملى هذا النصّ 

 :الاستندية  وقد جاء في هذه الاواد اا يلي
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عمتاادات الاستندية تتعاا  ك  الأطراف الاعنية بالاستندات وليس بالبضائع في عماليات الإ -

 (.ان الأصو  و الأعمراف 71الاادة )ق بها الاستندات والخداات الأخرى التي تتعلّ 

يجب عملى البنوك أن تفحص جايع الاستندات الاطلوبة في الإعمتااد بعناية كافية للتأكد ان  -

ة للاستندات وأن الاطابقة الظاهريّ  عمتااد ونصوصه،رها تطابق أو لاتطابق شروط الإظاهها في أنّ 

الاادة  ) وفقا للاعايير والقواعمد الاصرفية الدولية  تتمّ  عملى شروط ونصوص الإعمتاادات سوف 

 . ( أ/63

       أو دقتها ،لتزام أو اسؤولية بالنسبة لصيغة الاستندات أوكفايتها إلاتتحا  البنوك أي  -

       لتزام إ، ولا تتحا  البنوك أي  أو النتائج القانونية الاترتبة عمليها،أو تزويرها ،أو أصالتها 

لى ذلك ،أو الاضافة إأو الخاصة الواردة في نص الاستندات  ،سبة للشروط العااةة بالنّ أو اسؤوليّ 

اثلها الاستندات أو اسؤولية بالنسبة لأوصاف البضاعمة التي ت،لتزام إص ولاتتحا  أي النّ 

، ولا  أو وجودها ،أو قياتها ،و تسلياها، أو تغليفها ،أأو حالتها ،أو نوعميتها،أوكايتها أو وزنها 

أو الاؤان عملى  ، أو الارس  إليه البضاعمة ،حنأو وسيلة الشّ  ،احن أوالناق بالنسبة لحسن نية الشّ 

أو الإنجازية  ،ه أوالاءته الااليةأو إهاال ،أو تصرفاته،أو أي شخص آخركائنا ان كان  ،البضاعمة

 . ( ان الأصو  و الأعمراف 67 الاادة ) أو اكانته

     البنك يلتزم بفحص الاستندات التي يقوم بتقدياها البائع صوص أنّ ضح ان هذه النّ يتّ 

عمتااد كان البنك الزاا تبدو في ظاهرها اطابقة لشروط الإ ، فإذا كانت وتدقيقها(  الاستفيد)

  البنك غير الزم بالوفاء عمتااد فإنّ ا إذا كانت لا تبدو في ظاهرها اطابقة لشروط الإأاّ  ، بالوفاء

       الزيف  أو،أوالصحة ،أو الكفاية أو الدقة  ،البنك لا يتحا  أي اسؤولية عمن الشك  عملاا بأنّ 

 .تهد ان صحّ القانوني لأي استند إذا بذ  العناية الاعقولة في التأكّ  الأثر أو

 : هاق فوائد كثيرة ان أهاّ الاطابقة الظاهرية يحقّ وابدأ 

 . ستقلا  ويجع  تطبيقه ااكن عماليالإنه يفع  ابدأ اأ -

 . سترداده اا دفعإطائنانا عملى حقه با نه يحاي البنك ويجعله أكثرأ -

ة أو عمدم اطابقة الاستندات بسرعمة وبنفقات إدارية قليل ،خاذ قراره باطابقةتّ إ أنه ياكن البنك ان -

[11](134 (. 
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 . عمتااد الاستنديالعلاقات التعاقدية في عمالية الإ - 2.6.3

، ليذا  نية أعميلاهة عملاقات بيين أطرافيه الابيّ عمتااد الاستندي تنشأ عمنه عمدّ إبرام عمقد الإ إنّ 

 :صنا هذا الاطلب لتبيان هذه العلاقات وذلك خلا  أربعة فروع خصّ 

 . العلاقة بين العاي  والاستفيد - 6.2.6.3

انهاا  لتزام ك ّ إلعقد الابرم بينهاا، باعنى وجوب تخضع العلاقة بين العاي  والاستفيد ل

  انهايا الإخيلا  بهيذه الشيروط ، حييث لا يجيوز لأيّ  بالوفاء باا يلتزم به اين شيروط فيي العقيد

روف الاحتالية قبي  ر كافية الظّي، وهيذا يعنيي أن كي  اين الطيرفين قيدّ  فالعقد شريعة الاتعاقيدين

وقيع عملى العقد ويعتبر العقد بين العاي  والاسيتفيد هيو العقيد الأساسيي اليذي ، والتّ  عاقدالتّ  قبو 

 . 137))[11]  تنشأ بقية العقود ان أج  تنفيذه

 . عمتاادقة بين العاي  والبنك الاصدر للإالعلا - 2.2.6.3

ذي ن البنيك اليّا(  الاشتري )تنفيذا لعقد البيع الابرم بين العاي  والاستفيد يطلب العاي  

عمادة عملى نايوذج طليب فيتح  اي  يتمّ ، وطلب الع عمتااد الاستندي الاطلوبيتعاا  اعه فاتح الإ

وذلك تفاديا لأي لبس أو خطأ أو نقص في البيانات التي تيرد  ، عمتااد اعد اسبقا ان قب  البنكا

يشيا  الطليب  عمتااد ولذلك تعاي  البنيوك عمليى أن  باا يشك  نقصا في أحد أركان الإان العاي

يقتصيير الأايير عملييى قييراءة  العاييي  بحيييث  ، عمتاييادالإكافيية البيانييات والشييروط اللازايية لتنفيييذ 

  وايي ء الخانييات  اللازايية أو حييذف البيانييات غييير الاطلوبيية قبيي  تزويييدها بتوقيعييه سييتاارة للإ

ان عمالائها ، وتعاد البنوك أن تطلب  عمتااد باثابة العقد بين البنك والعاي ويعتبر طلب فتح الإ

 اييا اييع التحديييد الواضييح نظييرا لأنّ أن تكييون البيانييات الييواردة بالطلييب اختصييرة اييا أاكيين وإنّ 

 ) 139)[11]  ق ان البضاعمة الاشحونة باوجبهعمتااد هو أداة تاوي  وليس وسيلة للتحقّ الإ

 . عمتاادة بين الاستفيد والبنك الاصدر للإالعلاق - 3.2.6.3

تاياد الأسياس القيانوني للحقيوق عمه البنيك للاسيتفيد تنفييذا لعقيد الإرسلعمتااد الذي ييعتبر خطاب الإ

 البنيك إلاّ  ة حقوق ضدّ ع الاستفيد بأيّ ، ولا يتاتّ  لتزااات التي تحكم العلاقة بين البنك والاستفيدوالإ

 .) 143)[11]  بعد تاام صدور هذا الخطاب ووصوله إلى عملاه
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 . البنوك الوسيطة - 1.2.6.3

عمتااد بنيوك وسييطة دي بالإضافة إلى البنك الاصدر للإعمتااد الاستنذ الإيشترك في تنفي

   والبنييك الاخييو  بالتييداو  ،والبنييك الاسيياى  ،والبنييك الاعييزز،أنواعمهييا البنييك الابلييغ   وايين أهييمّ 

عاييي  ال )عمتايياد الاسييتندي وسيييطة هوعملاقتهييا بييأطراف عمالييية الإفييي البنييوك ال نيياولعيي  اايهاّ 

 (. عمتاادصدر للإوالاستفيد والبنك الا

 . العلاقة بين البنوك الوسيطة والعاي  -6.1.2.6.3

ليذلك فيإن اسيؤولية  ،ة بيين البنيوك الوسييطة والعايي ه لا يوجيد عملاقية تعاقديّيالقاعمدة أنّي

ه يجييوز للبنييوك الوسييطية فييي أنّيي ، إلاّ  العاييي  أاييام البنييوك الوسيييطة هييي اسييؤولية غييير عمقدييية

كاا (  نظرية الإثراء بلا سبب )افع العاي  عملى أساس الفع  النّ ستثنائية أن ترجع عملى إحالات 

حالات اعينة أن يطالب بالتعويض ان البنوك الوسيطة عملى أساس الاسؤولية  ياكن للعاي  في

 . التقصيرية

 . العلاقة بين الاستفيد والبنوك الوسيطة - 2.1.2.6.3

سيبة للبنيك فبالنّ  ،بنيك لآخيرتختلف اسؤولية البنيوك الوسييطة فيي اواجهية الاسيتفيد اين 

تينظم عملاقية الاسيتفيد  اسؤوليته فيي اواجهية الاسيتفيد تخضيع لينفس القواعميد التيي الاعزز فإنّ 

ة الإعمتاياد د اين صيحّ ته تقتصر عمليى التأكّيغ فإن اسؤوليّ سبة للبنك الابلّ أاا بالنّ  ،دربالبنك الاص

ه ى فإنسبة للبنك الاساّ الأار بالنّ  ، كذلك تزويره دون أن يكون الزاا بالوفاء الذي يبلغه وعمدم 

ا ، أاّي ةعمتاياد للاسيتفيد اليذي لا تربطيه بيه أي عملاقية تعاقديّيلا يكون اسؤولا عمين دفيع قياية الإ

ييير أي اشييكلة لأن عملاقتييه اييع الاسييتفيد تبييدأ بعييد تييداو  ثداو  فييلا ي  بالتّييسييبة للبنييك الاخييوّ بالنّ 

 . رق التجارية، حيث تخضع هذه العلاقة لأحكام الفوا الاستندات

 . عملاقة البنك الاصدر والبنوك الوسيطة  -3.1.2.6.3

قيية بينهاييا وبييين البنييك الاصييدر ، فييإن العلا ىغ والاسيياّ ز والابليّيسييبة للبنييك الاعييزّ بالنّ 

العلاقية  ا بالنسيبة للبنيك الاتيداو  فيإنّ ، أاّي بالفقيه أي اليراجحعمتااد هي عملاقة وكالة وفقا للرّ للإ

، هييذا وينتهييي أي الييراجح فقييا للييرّ عمتايياد وتتحييدد باوجييب شييروط الإدر بينييه وبييين البنييك الاصيي



79 

 

 

 

     

إلييى البنييك  لخطيياب وتسييليم الاسييتفيد الاسييتنداتادة فييي نتهيياء ادتييه الاحييدّ عمتايياد الاسييتندي باالإ

 .) 145.144)[11] .عمتااد إليه وكذلك يرد الاستندات إلى العاي ووفاء البنك بقياة الإ

 . ديعمتااد الاستنأنواع الإ - 3.6.3

 :باختصار عمتااد الاستندي نذكرهاهناك أنواع عمديدة للإ

  . لتزامان حيث الإ -6.3.6.3

 : عمتاادات الاستنديةدة للإان الأصو  والأعمراف الاوحّ  71عمليها الاادة  تنصّ 

  Révocable ( القاب  للإلغاء)  قطعيغير ال عمتااد الاستنديالإ - 6.6.3.6.3

لحظية دون إشيعار  أو إلغاؤه ان قب  الاصرف الاصدر فيي أيّ  عمتااد الذي ياكن تعديلهوهو الإ

غ هيذا الأاير عمتااد أو تعديله أن يبليّعملى الاصرف الاصدر حا  إلغاء الإ نالاستفيد بذلك ، و يتعيّ 

عمتاياد نتيجية ت بعيد إلغياء الإفعات التيي تاّيإلى قبو  جايع الدّ  للاصارف الوسيطة حتى لا يضطرّ 

 . ستعاا وهو نادر الإ .تعدي  عمدم عملاهم بالإلغاء أو ال

اين العايي   القطعي خطر نوعما ايا عمليى اصيالح كي  عمتااد غيرضح ان هذا التعريف أن الإيتّ 

لقد تم إلغاء هذا النيوع اين الإعمتاياد باوجيب تعيدي   ).ى الاصرف الاصدرالآار و الاستفيد و حتّ 

 .2771القواعمد الاوحدة سنة 

 . Irrévocable ( الغير قاب  للإلغاء) ي القطع عمتااد الاستنديالإ - 2.6.3.6.3

الاصيرف الاصيدر بيأن ييدفع أو يقبي  د بات ان قبي  تعهّ )  هعمتااد القطعي بأنّ ياكن تعريف الإ

د البات عمتااد ، وهذا التعهّ يم الاستندات الاستوفية لشروط الإسناد السحب الاسحوبة عمليه عمند تقدا

عمتااد ، و باجرد تقيديم البيائع الإ الأطراف الاعنية بعقد باوافقة جايع لا ياكن تعديله أو إلغاؤه إلاّ 

عمتايياد حتييى و إن أصييدر ب عملييى الاصييرف أن يييدفع لييه قيايية الإه يجييالاسييتندات الاطلوبيية فإنّيي

       عمتاييادات الزاييا لأطرافييهايين الإ وعو يبقييى هييذا النّيي. الاشييتري تعليااتييه للاصييرف بعييدم الوفيياء 

لقييام بتحدييد عمتاياد ، ليذا ينبغيي عمليى الأطيراف اعمقد الإطيلة ادة  –ة الاصرف الاصدر خاصّ  –

ه ستيثاق الاستفيد ان حصوله عملى حقّ إاد القطعي بحكم طبيعته و قوته و عمتاادة صلاحيته ، و الإ

 .عمتاادات أعملى اراتب الإان  يعدّ 



80 

 

 

 

     

ثرة ر كعمتااد غير القطعي ، و هذا اا يفسّ اد القطعي أقوى كثيرا ان الإعمتاوياكن القو  بأنّ الإ

: قرينة قانونية قاطعة افادها( ج/71)بشأنه ، حيث أنشأت الاادة  777شرة القواعمد التي حوتها النّ 

 .) 29.28.27)[33]. عمتااد فإنه يعتبر قطعيا غير قاب  للإلغاءه إذا لم يبين شك  الإأنّ 

 .  Confirmed creditالاؤيد عمتااد الاستندي الإ - 3.3.6.3.6

عمتااد تم فتحه أصلا ان قب  البنك إوهو عمبارة عمن  .ستعاا شائعة الإ ذي يعتبر ان الآلياتوال

، بحييث ده عملييهالاصدر لصالح الاستفيد ، و لكن بنكا آخر في بلد الاسيتفيد عميادة قيام بإضيافة تعهّي

أيييد عميادة يكيون تّ ال جوع فيه ، لأنّ ا غير قاب  للرّ لتزااا نهائيّ إلتزام هذا البنك تجاه الاستفيد إأصبح 

عمتااد الذي أصدره البنك الاصدر إعمتاادا قطعيا غير قاب  للنقض ، و بالتالي فإن الة كون الإفي ح

سيتندات الاطابقية د تقيديم الأخيير الاعمتاياد باجيرّ ر التزاا تجاه الاسيتفيد بقياية الإالبنك الاؤيد يعتب

د عملى البنك لاؤيّ ر رجوع البنك اهائيا حتى لو تعذّ نلتزام يكون و هذا الإ . عمتاادلإلشروط و بنود ا

  ) 49.48)[34]. سياسية ىء لأسباب إقتصادية ،أو نقدية ،أوالانش

 إلاّ  جاه الاستفيد ، فإن التأييد لا ييردّ تّ التزااا نهائيا و استقلا ان قب  البنك إاا دام التّأييد يعني و   

   د القابي  للإلغياء عمتاياد الإييه لا يوجيد ايا يانيع اين تأيإلا أن هناك ان يرى أنّ . عمتااد قطعي إعملى 

 .لتزام الطبيعي في هذه الحالة اردّه إلى فكرة الإ لتزام البنكإو يكون 

 . ستعاا ان حيث الإ - 2.3.6.3  

 . ستيراداعمتاادات استندية للإ -6.2.3.6.3  

 . عمتاادات استندية للتصديرا -2.2.3.6.3  

 . ان حيث الدفع - 3.3.6.3  

 . عطلااعمتااد بالإ - 6.3.3.6.3  

 . عمتاادشترطها الإإالاستندات التي طلاع اقاب  عمتااد بالوهو الذي يتم دفع قياة الإ

 . عمتااد سحب زانيا - 2.3.3.6.3 

 . عمتاادزاني يستحق في وقت لاحق احدد بالإوهو الذي يتم باوجبه الدفع اقاب  سحب 
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 . عمتااد الدفع الاؤج ا - 3.3.3.6.3 

عمتااد بعيد ايدة ياة الاستندات الاطابقة لشروط الإفع قعمتااد الذي يتم باوجبه دوهو الإ 

 . اعينة يتفق عمليها الاستورد والبائع

 . عمتااد القاب  للتحوي الإ - 1.3.3.6.3

 .عمتااد كليا أو جزئيا لاستفيد آخراد الذي يخو  الاستفيد بتحوي  الإعمتاوهو الإ 

 . عمتااد الشرط الأحارا - 7.3.3.6.3

ظير إليى فعات يكتيب بيالحبر الأحاير للفيت النّ أو اليدّ ،ط الدفعة شر سم لأنوساي بهذا الا

تفيد يسيتطيع أن يحصي  عمليى قياية أن الاسي،عمتايادات وع ان الإة هذا النّ عمتااد وأهايّ طبيعة الإ

عمتااد حيث توضع فيي حسيابه اانة الإعمتااد أو جزء انه بالقياة الاعادلة بالعالة الاحلية بضالإ

لى البنك لتزام عمإبدون أي  اءا عملى رغبة الاستورد والرساي بن بالسعر التقريبي وليس بالسعر

 . عمتاادفاتح الإ

 . عمتاادعمتااد وارد لصالح طالب فتح الإإة عمتااد الانتوج بضاانالإ - 1.3.3.6.3

عمتايياد الييوارد عمتايياد بييرهن الإهييير وهنييا يقييوم الاسييتفيد ايين الإالظعمتايياد ويسيياى بالإ

عمتااد جديد واستق  لصالحه يتضيان إصدار كضاانة لإ ، الذي يتعاا  اعه لصالحه لدى البنك

 . عمتااد، وقياة الإ ستحقاقلشروط باستثناء تاريخي الشحن والإنفس الأحكام وا

 . عمتااد الدوارالإ - 1.3.3.6.3

د تيه تتجيدّ عمتاادات وحسيب شيروطه وأحكاايه فيإن قياتيه وادّ وباوجب هذا النوع ان الإ

أو الايدة  ،ا بالقياية ويره إاّ وياكن تد ، عمتاادعدي  أو تاديد الإجراء أي تجة  لإيا دون الحائتلقا

 . ثنين اعاأو الإ
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 . ان حيث العلاقة في التعاا  اع البنوك الإسلااية - 1.3.6.3

 . عمتااد التاوي  الذاتيا -6.1.3.6.3

عايولات وكافية الاصياريف عمتاياد اليذي ييتم فييه قييد قياية التأاينيات النقديية والوهو الإ 

وهنييا يكييون دور البنييوك ،تندات وقسييط بوليصيية التييأاين عملييى حسيياب الاتعاايي  ايية الاسييوقي

البنيوك  والفيرق يكاين فقيط أنّ  ،ة الأخيرى أي باثابية الوسييط الإسلااية كيدور البنيوك التجاريّي

التجارية تقوم باقتطاع فائدة تأخير وتغطية ان الاتعاالين خلافا لاا هيو اعايو  بيه فيي البنيوك 

، إذن اسييؤولية البنييك هنييا  نظييام الفائييدة التييي تعايي  عملييى أسييس وقواعمييد بعيييدة عميينالإسييلااية و

وليييس  ،روط والبنييك هنييا يتعاايي  بالاسييتنداتاقصييورة فقييط عملييى تييوفير اسييتندات اطابقيية للشّيي

 . بالبضائع كحا  البنوك التجارية الأخرى

 .إعمتاادات التاوي  بالارابحة  - 2.1.3.6.3   

وباوجبه ييتم قييد قياية التأاينيات النقديية ،ي البنوك الإسلااية وهذا النوع استعا  فقط ف

وقسيط بوليصية التيأاين الايدفوع لشيركة التيأاين عمليى حسياب الاتعياالين ،تندات الواردة سوالا

  حسابات الاتعاالين الجاريةبالارابحة بيناا يتم قيد قياة العاولات وأجور البريد والتلكس عملى 

تندات إلييى البضيياعمة فييالبنوك الإسييلااية تكييون اعنييية بالبضيياعمة والاسييؤولية هنييا تتعييدى الاسيي

ع الاستوردة فهي تعتبر باثابة الاشتري الأو  للبضاعمة ئوعمليها اسؤولية سلااة وصحة البضا

أو البضيائع لسيبب اين  ،لذا يترتب عمليها اخاطر اتعددة لاسياا إذا رفض الاتعااي  الاسيتندات

 . الأسباب

 . عمتااد الضاانا - 7.3.6.3

عمتايياد بنياءا عملييى طليب عمايلييه فيتعهيد باوجبييه عمتاياد الييذي يصيدره بنييك فياتح الإهيو الإ

لتيزام فيياتح إتضيانت فيي إحيداها إشييارة تفييد عميدم باليدفع إليى الاسيتفيد إذا قيام بتقييديم اسيتندات 

عمتاييادات عمتايياد للقواعمييد الاوحييدة لإ، ويخضييع هييذا النييوع ايين الإ عمتاييادعمتايياد بشييروط الإالإ

عمتايادات والأعميراف الدوليية الاوحيدة للإ ،صيو  بعيداا كيان خاضيعا للأ 6555الضياان لعيام 

 .) وما يليها 21 )[38] .الاستندية الصادرة عمن الغرفة التجارية الدولية
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 . عمتااد الاستنديخصائص الإ - 1.6.3

ز بخاصيتين جوهريتين سينتناولها ها تتايّ عمتااد الاستندي أنّ يتضح ان تصوير عمالية الإ

 : رعمينان خلا  ف

 . عمتااد الاستنديالإفي ئتاان والضاان الإ -6.1.6.3

أو إليى البنيك ،عمتاياد إليى البيائع ه ييوفي بقياية الإنّيئتاانه إلى الاشتري ذلك أإيقدم البنك 

عمتاياد ن الإإ، بي   عمتايادية قب  أن يوفي الاشيتري بابليغ الإالذي قام بخصم الكابيالات الاستند

ص قياتيه لتنفييذ العاليية انيذ فكأن البنيك خصّي  الاشتري بفتحهاقرر ان لحظة تلقي البنك أار 

 . هذه اللحظة

ابيرم زم لكيلا الطيرفين فيايا يتعليق بتنفييذ العقيد الايان اليلاّ عمتاياد الاسيتندي الأويوفر الإ

لتزااه بصفة شخصية في اواجهة البائع يجعله آانا الحصو  عملى إبينهاا وذلك أن ثق  البنك و

ن إليى عميدم قييام البنيك بهيذا اليثان قبي  حصيوله عمليى ئالاشتري يطاي أنّ ثان بيع البضاعمة كاا 

 . تري للبنكابقتها للبيانات التي يحددها الاشالاستندات الاطلوبة والتأكد ان اط

 . عمتااد الاستندي عمالية ثلاثية الأطرافالإ - 2.1.6.3

والبيائع  الاشتري الآار والبنك: أطراف 3عمتااد ضرورة تدخ  يتطلب تحقيق عمالية الإ

 . الاستفيد

، ولكين يلاحيظ أن عملاقية  وتربط بيين هيؤلاء الأطيراف الثلاثية عملاقيات قانونيية احيددة

ذاتها وإنايا هيي عملاقية سيابقة  ستندياالعمتااد يد ليست عملاقة ناشئة عمن عمالية الإالآار بالاستف

سمنااتن   معناااا  ع دقاا  مادتمااا  م -( 235)[67]واسييتقلة تنشييأ عميين عمقييد البيييع الابييرم بينهاييا

أايا ) 363)[27] - منتقل د  مسعق  مس   فتح مادتما  بن  ه وي قاى مس نا   جن ياا دا  ها م مسعقا 

ذاتيه، بينايا تنشيأ عملاقية  سيتندياالعمتاياد ك فهيي لا تنشيأ إلا عمين عمقيد فيتح الإعملاقة الآار بالبن

عمتاياد آثيار الإ ييتم ذليك بوصيفه أثيرا اين ، ولا البنك بالاستفيد بتوجيه البنك خطابيه إليى البيائع

  ييتم إبراايه باناسيبة عمقيد البييع سيتندياالعمتاياد إتفياق الإ ع ذلك لا ياكن إغفا  أنّ وا ستندياال

وعملى ذليك تاتيد آثيار العاليية  ستندياعمتااد الالإتوجيه الخطاب إلى البائع أثر ان آثار  كاا أنّ 

 .) 239)[15] .إلى العلاقات الاختلفة التي تربط بين الأطراف
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 . عمتااد الاستنديطبيعة القانونية للإال - 7.6.3

هو اوطن الصعوبة في عمالية فتح لتزام البنك في اواجهة البائع إان الواضح أن تفسير 

ثيم هيو .   عمتااد السيابقين عملييهلتزام استق  عمن البيع وعمن فتح الإ، فهذا الإ عمتااد الاستنديالإ

نظريات التيي البائع الاستفيد لذلك تعددت الفاق سابق بين البنك وبين لا يستند إلى أي عمقد أو إتّ 

شيتراط ، وقيي  بالإ ، وقيي  بأنيه حوالية حيق ه كفالية، فقيد قيي  بأنّي لتزامتعرضت لتفسير هذا الإ

، وبأن البنك  عمتااد سند اصرفي ذو طبيعية خاصةبأن خطاب الإ ، وبالإنابة و لاصلحة الغير

  ، وبيالإرادة الانفيردة رة القبيو  الاصيرفيوقيي  بفكي  اانيكون في اركز الوكي  بالعاولة الضّ 

 . وأخيرا بأنه عمقد غير اساى أنشأه العرف التجاري

لتيزام البنيك إعمااة أن أغلب هذه النظريات يفسر جانبيا اين جوانيب  وياكن القو  بصفة

لتزام البنيك اليذي يعتبير نهائييا اسيتقلا دون حاجية ، وأغلبها يعجز عمن تفسير إ دون جانب آخر

ستقلاله التام عمن عمقد البيع واا نشأ إ، أو عمن تفسير  صريح ان جانب البائع الأجنبيإلى قبو  

ذي لا يسيتطيع بعيد ذليك أن سيتقلاله عمين إرادة الاشيتري العايي  اليإ، أو  عمنه ان دفوع خاصية

ستقلاله عمن إرادة البنك نفسه اليذي لا إ، أو  اتناع عمن دفع الثان للبائع لسبب أو لآخريطلب الإ

عمتااد سخ الإفالاشتري أو قام باا يبرر  ولو أفلس العاي  لتزام حتىفي هذا الإلرجوع يستطيع ا

 .) 408)[28]  الافتوح
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 . عمتااد الاستنديعمن عمقد الإ لتزااات الاترتبةلإا - 2.3

  لتزااييات بالنسييبة لأطييراف العقييدإعمتايياد الاسييتندي ترتبييت عمليييه عمييدة اتييى تييم إبييرام عمقييد الإ

 .  عمتااد الاستنديد والعادات الاوحدة الاتعلقة بالإأو القواعم،د ويكون اصدرها إاا العق

(  الاشتري )عمتااد وعمايله البنك فاتح الإ لتزااات ك  انإصنا هذا الابحث لعرض لذا خصّ 

 : وهذا في اطلبين

 . عمتااد الاستنديالتزااات العاي  في عمقد الإ -

 . عمتااد الاستنديالتزااات البنك في عمقد الإ -
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 . عمتااد الاستنديالتزااات العاي  في عمقد الإ - 6.2.3

 : عمتااد الاستندي سنبينها فياا يليلتزااات في عمقد الإإب عملى العاي  عمدّة يترتّ 

 . عمتااد الذي فتحهالذي يطلبه البنك كغطاء بقياة الإتقديم الضاان  - 6.6.2.3

  .عمتاادعلواات الاتعلقة بالإتقديم الا - 2.6.2.3

نتهائه وبيان نوع إوتاريخ  سم الاستفيد وعمنوانه ،إو  يث نوعمه و قياته بالأرقام والحروفان ح

ونقي  تعليايات  ،خيتلاف فيي الترجاية إغية الأجنبيية ضياانا لعيدم حيدوث أي وكاية البضاعمة بالل

ستاارة طلب إوكذلك  ، قدياها وأية شروط أخرى يراها ضروريةكذلك يجب ت ، العاي  بالكاا 

 . ستاارةوط والأحكام الاطبوعمة عملى خلف الإااد بتوقيع العاي  وقبوله الشرعمتفتح الإ

 . عمتاادعمليها للبنك اقاب  فتح الإفق دفع العاولة الاتّ  - 3.6.2.3

  .عمتاادقياتها إذا كانت اطابقة لشروط الإم الاستندات ان البنك ودفع تسلّ  - 1.6.2.3

 . عمتااددها ان أج  تنفيذ الإيف التي تكبّ رتعويض البنك عمن الاصا - 7.6.2.3

يلتييزم العاييي  بجايييع النتييائج القانونييية التييي تترتييب عملييى التعلياييات التييي  - 1.6.2.3

 .عمتااد في عمقد الإ تفاق عمليهاها للبنك وتم الإوجهّ 

عمتايياد القابيي  لليينقض حاليية الإااعمييدا  ، تييه الانفييردةجوزلييه أن يرجييع عمنهييا أو يعييدلها بإرادفييلا ي 

عمتااد أو البنك الوسيط فاتح الإعدي  التعلياات في الحالة الأخيرة قب  تنفيذ البنك م تشريطة أن يتّ 

 . لتزاااته نحو الاستفيدلإ

ق الأطييراف د حقييوعمتايياد تحييدّ التعلياييات الييواردة فييي طلييب فييتح الإويجييب الاحظيية أن 

لحق اث  شروط إعمفاء البنك ان الاسؤولية عمن الأضرار التي قد ت ، لتزاااتهم بصورة عمااةاو

فقيدان الاسيتندات أثنياء إرسيالها بالبرييد  أو،أوتليف  ، بالعاي  نتيجة لتصرفات البنوك الوسيطة

 . ) 475)[13]وغير ذلك ان الشروط
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 . عمتااد الاستنديالتزااات البنك في عمقد الإ - 2.2.3

 لهام الذي يلعبهور او نظرا للدّ ، لتزااات كذلك إب عملى البنك عمدة اثله اث  العاي  تترتّ 

، كذلك  لتزااات ان خلا  هذا الاطلبق لهذه الإرتأينا التطرّ إعمتااد الاستندي البنك في عمقد الإ

لتزاايات هيي ك اسيؤولا اتجياه عمالائيه ، وهيذه الإلتسهي  اعرفة الحالات التيي يكيون فيهيا البني

 : كالتالي

 .عمتااد ك بإعملام العاي  باتطلبات فتح الإلتزام البنا -6.2.2.3

تاجر يرغب دفع  عمتااد الاستندي تفوق كثيرا خبرة أيّ في اجا  الإ رفإن خبرة الاصا

عمتايادات الاسيتندية يحيوي قسياا خاصيا بالإايا نجيد اصيرفا لا ثان بضاعمته عمن طريقيه ، و قلّ 

 .عمتااد يشرف عملى إعمداد نااذج طلب فتح الإ

أاييام هييذه الخبييرة الواسييعة التييي تضييطلع بهييا الاصييارف يتعييين عملييى الاصييرف إعمييلام 

 الاصيرف  لتزااياتإد عمتااد يحيدّ و ان ناحية أخرى فإن طلب فتح الإ اي  الآار ان ناحية ،الع

دة و لا ياكن الوصو  إلى هذه الغاية إلا إذا لتزاااته واضحة و احدّ إو يهم الاصرف أن تكون 

 777بس و سوء الفهم ، وقد نصت النشيرة عمتااد اكتالة و دقيقة تجنبا للّ تعلياات فتح الإ كانت

عمتاياد ينبغي عملى الاصارف أن لا تشجع أي احاولية لتضياين الإ:)...عملى أنه( أ/7)الاادة في 

هذا فضلا عمن أن الاصرف يعفى ان الاسؤولية فيي حيا  بذليه العنايية ...(.تفاصي  ابالغ فيها 

خيير وسييلة للإعمفياء اين الاسيؤولية  و ، عمين الغايوضعقولة فيي جعي  العايي  الآاير بعييدا الا

و البعيد  ،ود الاصرف عمايله الآار باتطلبات فتح الإعمتااد اراعميا بذلك الوضوحالعقدية أن يز

 .اا أاكن  و اللبس فيها ،عمن التناقض

ات التيييي يجيييب ذكرهيييا فيييي طليييب فيييتح البيانييي –صيييراحة  – 777ليييم تبيييين النشيييرة 

  قيد حيددت بعضيها  isp 55تفاقيية الأايم الاتحيدة إفي حين أن  ، ) وما يليها 38 )[33]اادعمتالإ

عمتااد هي عملى اتطلبات فتح الإ ناوذجية ياكننا القو  أنّ و عمند الرّجوع إلى عمدد ان الطلبات ال

 :حو التالي النّ 
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 . عمتااد تاريخ تقديم طلب فتح الإ -

عمتااد ، يكون في الغالب اصرفا ، و لكن في بعض القوانين خاصة القيانون التجياري اصدر الإ -

 .صا غيره الأاريكي الاوحد ياكن أن يكون شخ

عمتااد عملى لعاي  الآار الذي قدم طلب فتح الإعمتااد ، و هو في الغالب اا يكون اطالب فتح الإ -     

 .اسؤوليته الشخصية 

 .عمتااد ان الاصرف ، وهو الشخص الاخو  بسحب قياة الإالاستفيد و اح  إقااته  -

 .و نوع العالة  عمتااد و قياتهنوع الإ -

و  35)[33].عمتايادالاستندات و عمددها فيي طليب فيتح الإن يتم تحديد نوع الاستندات ، فينبغي أ -

  (اا يليها

 . خطار البائع بهإعمتااد وفتح الإب لتزام البنكا - 2.2.2.3

فييق عمليهييا بييين البنييك الاتّ روط عمتاييادا وفقييا للشّييإزم البنييك بييأن يفييتح لصييالح البييائع حيييث يلتيي        

 اعمتايادإبأنيه فيتح  -عمتاياد يسياى خطياب الإ بخطياب - ئعبنيك أن يخطير البياوعمليى ال ، والاشتري

بإرسييا  خطيياب  وعملييى البنييك أن يبييادر ) 475)[13]د فيييه بالوفيياءلصييالحه بشييروط اعينيية ويتعهّيي

أي تياريخ فيتح  -اه أايام الاشيتري لتزاإتاريخ نشأة ان ا ياكن وفي أقرب وقت عمتااد بأسرع االإ

للبيائع البيدء  تى يتسينىّ ح ،عمتااد لاوعمد إرسا  الخطابلإلم يرد تحديد في عمقد اإذا  هذا -تااد عمالإ

عمتاياد بفيتح الإإذا أخطير  تخاذ أي إجراء في سبي  هذا التنفييذ إلاّ إه لا يلتزم بلتزاااته لأنّ إفي تنفيذ 

      أو برقييية ،فييق الشييراح عملييى هييذه القاعمييدة فييي اختلييف الييدو  ويييتم الإبييلاغ بخطيياب، ويتّ  لصييالحه

ق عملى أسلوب اعين وجب عملى البنك فعمتااد فإن لم يتّ لب العاي  في عمقد الإس بحسب اا يطأو تلك

ايا جيرى بيه ، أو  باع اا يجري بيه العاي  بينيه وبيين عمايليه إذا كانيت هنياك حركية عماي  بينهاياتّ ا

 )  68.67)[39] .العرف

ليد عمتاياد ببنيك آخير فيي بدة أنيه إذا إسيتعان البنيك فياتح الإان القواعمد الاوح 61وتنص الاادة 

عيدي  ذات أو التّ ،عمتاياد ى البنيك الاصيدر أن يرسي  وثيقية الإه يجيب عمليأنّي،(  البنك الابليغ )البائع 

 .) 91)[39]الفاعملية إلى البنك الابلغ دون تأخير
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  . لتزام البنك بإخطار العاي  باا لديه ان اعلواات عمن الاستفيدا - 3.2.2.3

سيتفيد ي تتيوافر لدييه عمين البيائع الات التّيفعلى البنك أن يطلع عمايله الآار عملى الاعلواا

يحص  عمليه اين اعلوايات بعيد ، كاا يلتزم بأن يطلعه عملى اا  عمتاادقب  أو أثناء إبرام عمقد الإ

عمتااد سواء حص  عملى هذه الاعلواات اباشرة ان أحد فروعمه في بليد الاسيتفيد أو اين فتح الإ

، كايا يلتيزم  عمتايادتنفييذ الإبفيه ط اليذي كلّ البنك الوسيالبنوك الأخرى الوطنية والأجنبية أو ان 

أسلوب تنفيذ  أو ، في إبرامقد تؤثر  ،بعدم تقديم أية اعلواات خاطئة لعايله عمن البائع الاستفيد 

نييك طييلاع البإليشييا   لتييزام لا يجييوز أن ياتييدّ ولكيين هيذا الإ ، عمتايياد وبالتييالي عمقييد البيييععمقيد الإ

تفيد إذا كانيت سيرية وكيان الاسيتفيد نفسيه عماييلا ليه عمن الاس ردهعمايله عملى الاراسلات التي ت

ولا ،  ، ب  يكتفي اين البنيك بيإطلاع العايي  عمليى اضياونها بشيك  عميام شيفاهة أو كتابية أيضا

عمتااد عمقد الإ وتحا  نفقاتها إلا إذا نصّ يلتزم البنك ببذ  جهد خاص للحصو  عملى الاعلواات 

 ) 93)[37]اء هذه الخدااتصراحة عملى ذلك وحص  البنك عملى تعويض اناسب لق

عمتايياد بكيي  دقيية ذ تعلياييات العاييي  الخاصيية بفييتح الإلتييزام البنييك بتنفيييا - 1.2.2.3

 .) 26)[40]وسرعمة وأاان

عمتايادات الاسيتندية بيأن ينفيذ د الإفيلتزم البنك وفقا للقواعمد القانونية الاسيتقرة التيي تسيو

عمتاياد الابيرم بيين الاشيتري يهيا عمقيد الإعمل يا بالشروط التي نصّ وأن يتقيد حرف ،لتزاااته بدقةا

ا البنيك الوسييط اين البنيك فياتح أو التي تضانتها التعليايات التيي يتلقاهي ،الآار والبنك الانشيء

، فيلا يجيوز  ( لتيزام الحرفييقاعميدة الإ )لتيزام إسيم ، ويطلق الكتاب عمادة عملى هيذا الإ عمتاادالإ

عمتاياد أو التيي تضيانتها وط التيي نيص عمليهيا الإة تفسير الشر، وفقا لهذه القاعمدة الاستقر للبنك

إذا كانيت عمباراتهيا  تهيئعمتاياد وتنفييذه وفقيا لاشيالانشيء للبنك الوسيط بتبلييغ الإ تعلياات البنك

روط بحجة اخالفتها كاا لا يجوز له اخالفة بعض هذه الشّ  ،أوي  والتفسيرواضحة لا تحتا  التّ 

 .) 99)[37]للآار الاشتري أهايتها بالنسبة أو لعدم،للعرف التجاري 
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ات الشيييحن بكييي  دقييية وبايييا يحفيييظ حقيييوق لتيييزام البنيييك بفحيييص اسيييتندا - 7.2.2.3

 .) 26)[40]عمالائه

بأنيه عمليى البنييك  6553دة لعيام حّياين القواعميد الاو 67وفيي هيذا الصيدد تقضيي الايادة 

الاوحيدة  اين القواعميد 71وفقيا للايادة  ، و لتزام بفحص الاستندات باعييار الرجي  الحيريصالإ

يلتيزم البنيك بفحيص الاسيتندات بعنايية اعقولية  6553ان قواعمد عمام  67والاادة  6511لعام 

 مااا مست قاا  ماا  ميابقااح  (661[)61]هييا هييي ظاهرهييا تطييابق الاسييتندات الاطلوبييةد أنّ ليتأكّيي

م فالبنك لا يلز ،) 477)[13] ستزمم مس ن إن م  مستن  مثلها فيخةج م  نياق مس ضادح ذم ها سلمنت

كاا تنص الفقرة الثالثة ان ذات الاادة ان  هة العاي لتزااه في اواجد ان تنفيذ الاستفيد لإبالتأكّ 

 ادةايالوتينص  ،) 114)[17]ةللبنك فحيص الاسيتندات فيي ايدة اعقولي القواعمد الاوحدة عملى أنّ 

البنيوك  أيام عما  ليدى 1ى ه عملى البنك أن يقرر خلا  اهلة لا تتعدّ دة أنّ ان القواعمد الاوحّ  63

تندات أم حن ايييا إذا كيييان سييييقب  هيييذه الاسيييالشّييي سيييتلام اسيييتنداتتبيييدأ اييين الييييوم التيييالي لإ

نيك رفيض ر البه إذا قيرّ دة أنّيالاوحّي واعميدقالاين  67/1 ادةاالوتنص  ) 27.26)[40]سيرفضها

 . ) 117)[17] تفيدساالاستندات فعليه إخطار ال

 . ري الآارلتزام البنك بتسليم الاستندات للاشتا - 1.2.2.3

لاع نه اين الإطّيياكّ  وأنّ  ،اه للاستندات فور قبوله لهايلتزم البنك بإخطار الاشتري بتسلّ 

يحفظ حقه نحو البائع في  يذلك لك و ،عمتااد اطابقتها لك  ان عمقدي البيع والإ د انعمليها للتأكّ 

أو عميدم  ،قتهياأو رفضيها وفقيا لاطاب ،قبولهيالكيي يقيرر  ،حالة عمدم اطابقتها لشروط عمقد البيع 

لاع عملييى ن الاشييتري ايين الإطّييعمتايياد، ويجييب عملييى البنييك أن ياكّيياطابقتهييا لشييروط عمقييد الإ

، ويعيود  أو خلا  وقت اعقو  اين تسيلاه وقبي  وصيو  البضياعمة ،اه لها الاستندات فور تسلّ 

عمتباره قضيية وقيائع تختليف وفقيا لظيروف كي  با الزان الاعقو  لاحكاة الاوضوع  تقدير هذا

 . قضية

تندات عملى الاشيتري لفحصيها قبي  وصيو  ، إذا لم يتاكن ان عمرض الاس ويلتزم البنك

اق  وأن يتخذ جايع الإجراءات الضيرورية ، أن يتسلم البضاعمة ان النّ  البضاعمة لسبب اشروع

أو الحريييق إذا كانييت ،أو الضييياع ،ن عملييى البضيياعمة ايين السييرقة كييأن يييؤاّ  ،للاحافظيية عمليهييا

ويلتزم الاشيتري بتعيويض البنيك ايا تحاليه اين  . الاصرفية تقضي بذلكأو ،العادات التجارية 

 .) 131)[37]نفقات واصاريف
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سييتثناءات الييواردة والإ . عمتايياد الاسييتنديقييد الإحييالات اسييؤولية البنييك فييي عم - 3.3

 .عمليها

وبعيداا  .لتزاايات الالقياة عمليى عماتقيةية هي إخيلا  أحيد أطيراف العقيد بالإالاسؤولية العقد إنّ  

يكون البنك فيها اسؤولا  أهم الحالات التيبحث سنبرز ان خلا  هذا الا، لتزااات البنك رقنا لإتطّ 

 . ستثناءات التي ترد عمليهاوالإه ئلاعمااتجاه 

 .عمتااد الاستندي حالات اسؤولية البنك في عمقد الإ -

 .عمتااد الاستندي ردة عملى اسؤولية البنك في عمقد الإستثناءات الواالإ -
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 .عمتااد الاستندي حالات اسؤولية البنك في عمقد الإ - 6.3.3

عمتاياد ن البنيك اسيؤولا فيهيا فيي عمقيد الإكيودة أهم الحالات التيي يلقد أوردت القواعمد الاوحّ            

    : هذه الحالات في هذا الاطلب ق لأهمّ الاستندي ، لذا سنتطرّ 

 . عمتاادالإ لشروط عمقد اسؤولية البنك عمن اخالفته -6.6.3.3

ة عمين أيية تكيون البنيوك اسيؤول: "  هدة عمليى أنّيفقرة هـ اين القواعميد الاوحّي 61الاادة  تنصّ 

كايا تينص كيذلك  ،"اع الإجراءات الانصوص عمليها في الفقرات السيابقةتبّ إعمن إخفاقها نتائج تنجم 

تنفيييذ  ن أجيي فقييرة أ، أن البنييوك التييي تسييفيد ايين خييداات بنييك آخيير أو بنييوك أخييرى ايي 27 ادةاييال

 .) 94.93)[39] "رإناا تقوم بذلك لحساب وعملى اسؤولية هذا الأخيعمتااد تعلياات طالب فتح الإ

ر ليييس لييه أن يقييرّ  و ،عمتايياد   أي شييرط ايين شييروط الإأو يعييدّ  ،فييلا يجييوز للبنييك أن يغفيي 

ض إليى الحكيم عملييه بيالتعويض عمين الضيرر اليذي تعرّ  بإرادته الانفردة أهاية أي شرط انها وإلاّ 

      اد عمين الاوعميد اليذي نيص عملييه العقيدعمتاير البنيك بفيتح الإفليو تيأخّ  ، لحق بالاشيتري نتيجية ذليكي

حيالتين يصيبح اين ، إذ فيي كلتيا ال عمتايادتفاق عمليه في عمقيد الإ  ااا تم الإعمتااد لابلغ أقأو فتح الإ

لأضرار التي   البنك جايع ا، ويتحاّ  يرجع عملى الاشتري بالتعويض و العقد  حق البائع أن يفسخ

  . عمتاادتري نتيجة لخطئه في تنفيذ عمقد الإتلحق بالاش

عمتاياد فيق عمليهيا فيي عمقيد الإة الاتّ اين الايدّ  عمتاياد أقي ّ د البنيك فتيرة صيلاحية الإلك إذا حدّ كذ

نتهاء إوقب   ،عمتاادتندات التي تقدم بها البائع بعد إنتهاء فترة صلاحية الإالي الاسورفض البنك بالتّ 

عمتايياد لتزااييه بفييتح الإإؤولية لإخلالييه بسييا، تعييرض الاشييتري  لل ددة لشييحن البضيياعمةالفتييرة الاحيي

   تري نتيجيية ذلييك أن يرجييع عملييى البنييك بييالتعويض شييايجييوز  للفييق وشييروط عمقييد البيييع، وبشييك  يتّ 

ر هيذه الخسييارة بالفيارق بيين ثايين ، وتقيدّ  وهيو يشيا  ايا لحقييه اين خسيارة نتيجية لضييياع الصيفقة

ه بالعاولية قّي، كايا يعقيد البنيك ح عملييه عمقيد البييع الوصيو  واليثان اليذي نيصّ البضاعمة فيي اينياء 

 [13]اا قبضييها اقييداذويلتييزم بييرد هييذه العاوليية إ  تنفيييذه عمتايياد الييذي لييم يييتمّ بيية عملييى فييتح الإالاترتّ 

(91.90 ( . 

رة تيرا بحيث لا تكفييه الفعمتااد اتأخّ إذا قام البنك بإخطار البائع بالإكذلك الحا  في حالة اا 

عمتااد لتنفييذ ايا يفرضيه عملييه عمتااد افتوح لصالحه حتى نهاية الإإالواقعة ان تاريخ عملاه بوجود 

ر عملييه قيرّ ، وبنياءا  اايا كيان اتفيق عملييه فيي عمقيد البييع وط أضييقعمتااد بشرأو إصدار الإ البيع،
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خلالييه نيك عملييى أسيياس إه يكييون للاشييتري أن يقاضييي الب، فإنّي عويضالبيائع اقاضيياة الاشييتري بييالتّ 

ن يقف البائع اكتوف ، فل عة الحدوث، وهذه نتيجة طبيعية اتوقّ  عمتااد الابرم بينهاابشروط عمقد الإ

، وليذا ليه أن يرفيع  ب فييه غييرهنهييار اصيالحه ولين يتحاي  الاشيتري تعويضيا تسيبّ إالأيدي أايام 

اتيه ، ويعتبر التعويض هنا حسب ايا لحيق الاشيتري اين خسيارة وايا ف دعموى تعويض عملى البنك

ستطاعمة إ،ولم يكن في لتزااه إجة طبيعية لإخلا  البنك الادين ببشرط أن يكون ذلك نتي ،ان كسب

ه بإجبياره عمليى التنفييذ ، كاا له أن يطليب الحكيم عمليي الاشتري الدائن أن يتوخاه ببذ  جهد  اعقو 

خ البييع خيلا  لجوء البيائع إليى فسيحتاا  ، ولكن نظرا لإ عمتااد إذا كانت له اصلحة فيهالعيني للإ

لا هييو أن يبييادر ، فاييا يحييدث عمايي نتظييار الاشييتري الفصيي  فييي الييدعموى الارفوعميية عملييى البنييكإ

تخاذ اللازم طبقا لشروط إ،واطالبته بذار البنك عمعمتااد بإالاشتري عمنداا يعذره البائع بتصحيح الإ

  دى بنييك آخييرعمتايياد آخيير اطييابق لاييا يريييد لييإ، ويقييوم فييي الوقييت نفسييه بفييتح  نهايياالعقييد الابييرم بي

  .عمتااد الثانيوتعويضه عمن اصروفات الإ،ااد الأو  عمتله أن يطالب القضاء بفسخ عمقد الإ ويكون

كايا ليو جعي  ،ا للاسيتفيد عمتاياد أكثير سيخاءسيتفادة اين الإأاا إذا كانت الشروط الاقررة للإ

        قيي  عمييددا أو تطلييب تقييديم اسييتندات أ،أو فتحييه بقيايية أكبيير  ،عمتايياد صييالحا لاييدة أطييو البنييك الإ

ه أن البنييك يلتييزم بهييذه الشييروط أاييام الاسييتفيد الييذي يكييون ايين حقّيي فييإنّ  ، أو اتضييانة بيانييات أقيي 

، ايا ليم  عيدلها كيي تطيابق التعلياياتالارس  إليه وليس بوسع البنيك أن يك بعبارات الخطاب يتاسّ 

بيو  ايا يقيدم إلييه اين ضطراره إليى قإي به إلى ، وهو اا يؤدّ  صحيحيتراض اع الاستفيد عملى التّ 

بياره عمليى قبولهيا ، ولا سيبي  للبنيك لإجويواجه برفضيه إياهيا ،استندات بالاخالفة لاا طلبه العاي 

وأن ياتليك هيو ،، وتكون النتيجية أن تبقيى الاسيتندات فيي ييد البنيك  طالاا لم تكن اطابقة لاا طلبه

ويضيه عمايا دفعيه اين العايولات لها كاا ياتنيع عملييه الرجيوع عمليى الاشيتري لتعالبضاعمة التي تاثّ 

ة لتزاايه إن كيان ثاّيإقب  البنك اليذي أسياء تنفييذ ان عويض والاصاريف ب  يكون للعاي  دعموى ت

 . ضرر قد لحقه ان جراء ذلك

ايع الاحظية  ،يه خطأ فياا أصاب الاشيترى اين ضيررثبت عمل ولم يحكم عملى البنك إلا إذا

ا ايا هيذ،   هذا الأخير نتائجها اّ ار يتحة تعلياات الآنتيجة عمدم دق أن الأخطاء التى يقع فيها البنك

 .) 97.95)[39] .دةان  القواعمد الاوحّ  23ادة االب و/فقرة أ 22ادة االعمليه نصت 
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 .عمتااد ن خطأ البنك الاراس  في تنفيذ الإاسؤولية بنك الاشترى عم -2.6.3.3  

ت التى يقوم هو فيها حالا  في اليظ  بنك الاشترى اسؤولا عمن تصرفات البنك الاراس

ايا إذا إقتصير دور بنيك أ،أو تنفييذه بالبنك الاراس  في تبليغه للاستفيد يستعين و ،عمتاادبفتح الإ

فيكيون الاسيؤو   عمتاياد ،اقيد ايع البنيك الاراسي   لفيتح الإتعالاشترى عملى اجرد الوكالة في ال

ه وبيين نييب هيا تيتمّ ة كلّ العاليّي نّ عمتاياد هيو الاراسي  الفياتح لأييد الإالوحيد أاام  الاشترى عمن تنف

أو يها   ءشترى فلا يسأ  عمن تصرفات الاراس  الفاتح طالاا لم يخطىاالاشترى ، أاا بنك ال

ر الحكيم إذا كيان العايي  قيد طليب اين بنكيه أن يسيعى ولايتغيّ  في نق   تعلياات الاشترى إليه ،

 .عمتااد الذى فتحه هو ن يؤيد الإلدى الاراس  بأ

بنيك آخير  دة  أن البنوك التى تستفيد ان خدااتأ ان الأصو  الاوحّ /27ادة اال وتقضي

عمتايياد إناييا تقييوم بييذلك لحسيياب وعملييى ن أجيي  تنفيييذ تعلياييات طالييب فييتح الإخييرى اييأو بنييوك أ

  .اسؤولية هذا الأخير

ي تنفيييذ إذا كييان خطيأ الاراسيي  في تقيدم ، يكييون بنيك الاشييترى الاسيؤو وترتيبيا عملييى اا

اطابقية  لاسيتندات غييربيأن يكيون قبيو  الاراسي   ،ق انيه هيو سياب ى خطيأعمتااد اترتبا عملالإ

غييه أو تراخيييه فييي إبلا ،فييي نقيي  تعلياييات الاشييترى إليييهة بنييك الاشييترى راجعييا إلييى عمييدم دقّيي

عمتايياد كييذلك يسييأ  بنييك الاشييترى إذا كييان قبييو  الاراسيي  التعييديلات التييى أدخلييت عملييى الإ

 ضيايا حيدى القر فيي إفقيد تقيرّ . اهيا انيهياات التى تلقّ غاوض التعلإلى  الاستندات اخالفة راجعا

، فيلا  ه عمنداا يعطي اوك  أو أص  تعلياات ياكن تفسيرها تفسييرا اعقيولا بيأكثر اين اعنيىأنّ 

ه قيد تعيدى حيدود ايا كليف بيه إذا تصيرف حسيب ايا نعتقيده بصيدق أنيه اوافيق يعتبر الوكي  أنّ 

 .) 434.433)[39]   يلقصد الأص

ية البنييك عميين عمييدم إخطييار العاييي  باييا لديييه ايين اعلواييات عميين اسييؤول - 3.6.3.3

  .الاستفيد

يه اين اعلوايات عمين الاسيتفيد لتزااه الاتاث  في إخطار العاي  باا لدإإن إخلا  البنك ب

 Midland Bank LTD، واثا  ذلك قضية  ض البنك للاساءلة أاام العاي عمتااد يعرّ ان الإ

ص وقيائع القضيية وتيتلخّ ، عويض ؤولية البنك وحكم بالتّ التي قضى فيها القضاء البريطاني باس

 : في الآتي
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( Taiyo Trading Co Hong Kong)عمى عملييه ايع شيركة يابانيية تيدعمى تعاقيد الايدّ 

فييي شييهري نييوفابر  c & f) (عملييى شييراء كاييية ايين ريييش الييبط ، و أبييرم اعييه تسييعة عمقييود بيييع

عمتايياد اسييتندي قطعييي يقييوم إاسييطة ان بوأداء الييثّ  رفييان عملييى أن يييتمّ ق الطّ تفّيي، وإ6572وديسييابر 

 عمي، وقيد نيصّ عمتااد لدى البنيك الايدّ ، قام الاشتري بفتح هذا الإ الاشتري بفتحه لاصلحة الاستفيد

يوايا اين  57استحقة الدفع بعيد  عمتااد بواسطة كابيالاتيجوز تنفيذ هذا الإ"  : العقد عملى اا يلي

شيهادة   ، شيهادة  اليوزن ، الفياتورة التجاريية الشيحن سيند:  لاع لقاء تسيليم الاسيتندات التالييةطّ الإ

 . إضافة إلى شهادة تثبت شحن البضاعمة ان هونغ كونغ إلى هاابورغ(  هونغ كونغ )انشأ ان 

لبيائع الاسيتفيد بعيض الاعلوايات اين ا( شيفاهة)عمتاياد طلب الاشتري ان البنك فياتح الإ

 ,Australiaبنيك الوسييط فيي هونيغ كونيع ، فأرسي  البنيك رسيالة إليى ال عمتايادبعد إبرام عمقد الإ

Banking Corp, India, China  يطليب فيهيا انيه دراسية عمين الوضيع العيالاي والتجياري

ره فيهيا بيأن طييخ 75/62/6572نيك الانشييء بتياريخ فأرس  البنك الوسيط برقيية إليى الب،للبائع 

اركيز الايالي للبيائع فيي ، ووعمده بإرسيا  دراسية افصيلة عمين ال خبرة البائع التجارية احدودة جدا

 . الاستقب  القريب لعدم توافر الاعلواات الضرورية لديه في الوقت الحاضر

، وأرسيي  67/62/6572ء عماييي  الآايير باضيياون هييذه البرقييية فييي ىأخطيير البنييك الانشيي

يؤكييد فيهييا عمييدم ثقتييه  77/76/6572البنييك الوسيييط برقييية ثانييية افصييلة إلييى البنييك الانشيييء فييي 

البضياعمة  تفاق اع البائع عملى تقديم شهادة رساية بجودة الإ ها بأن يتمّ ، ويقترح في فيدبالبائع الاست

شيحن البضياعمة تحيت  ، وأن يتمّ  نف الذي نص عمليه البيعالصّ  و ها فعلا ان النوع اح  العقد وبأنّ 

تيم بييع البضياعمة باوجبيه يقي  كثييرا عمين سيعر اليثان اليذي  ، لأنّ  إشراف خبراء للتثبيت اين ذليك

 .الكاية الاتعاقد عمليها غير اتوافرة في الأسواق الاحليية كاا أنّ ( هونغ كونغ)وق التجاري في الس

ب    (ةشخصية وسريّ )لع البنك الانشيء عمايله الاشتري عملى هذه البرقية لأنها تحا  عمبارة لم يطّ 

 : ، وتتضان الاعلواات التي أطلعه عمليها اا يلي كتفى بذكر بعض احتوياتها أاااها

 . ن ثان البضاعمة الذي نص عمليه عمقد البيع يق  كثيرا عمن سعر السوقأ -

د ذليك أحيد ، كايا أيي (هونيغ كونيغ)لا ياكن تصور تيوافر هيذه الكايية اين البضياعمة فيي أسيواق  -

 . عمالاء اراسلنا هناك

بيأن تشيترط عمليى البيائع تقيديم شيهادة فحيص للبضياعمة ( هونغ كونغ)ينصحنا البنك الاراس  في  -

عمتايادات وتبليغهيا للبيائع الاسيتفيد الاشيتري عمليى فيتح الإ فأصيرّ  . ا فيي عمنيابر السيفينةقب  وضعه
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لا بخبرته في السوق التجاري وبحسن اساواته وبعدم جدوى اث  هذا الفحص للبضاعمة أثنياء اتعلّ 

 . الشحن

، ولكن البنك الانشيء  تسلم البنك الانشيء برقية ثالثة ان البنك الوسيط 6573وفي يناير 

رة تأسييس الشيركة الاصيدّ  تيمّ : " ، وتتضان هذه البرقية ايا يليي م يبلغ عمايله الاشتري بتفاصيلهال

في والتجياري ايع ، ولكن التعااي  الاصير دولارا 377.777برأساا  قدره  6515سنة ( البائع)

... كايا أن وضيع الشيركة حسين ... ضان نطاق ضيق اين الحسياب الجياري  هذه الشركة احدود

 . "اا  اعها نظير هااش في السعرويحسن التع

 . قيةدات الاستندية وقت وصو  هذه البرعمتاافتح جايع الإ وكان قد تمّ 

، وشيحن للاشيتري بضياعمة تختليف فيي أوصيافها وتقي  فيي  عمتاياداتستعا  البائع هذه الإا

غم ايين اطابقيية اسييتندات الشييحن لهييذه ، عملييى الييرّ  نها عمقييد البيييعجودتهييا عميين الشييروط التييي تضيياّ 

 . روطالش

ص الحرفي للبرقيتين فرفض الاشتري تعويض البنك عماا دفعه بحجة عمدم إطلاعمه عملى النّ 

 . طلاعمه عملى البرقية الثالثة إطلاقاإالي عمدم الأوليين وبالتّ 

 : فحكم القضاء باا يلي

ن فعي  ذليك إ، و يلتزم البنك بأن لا يقدم لعايله أيية اعلوايات خاطئية عمين البيائع الاسيتفيد" 

  عمتااد نفسه الابرم بينهاالتزام البنك هنا هو عمقد الإإاصدر و... ئا ويتحا  تبعة خطئه يكون اخط

لتيزام أيضيا بيأن يطليع البنيك عمايليه الاشيتري عمليى جاييع الاعلوايات التيي حصي  ويقضي هذا الإ

، خاصية  لاعمه عمليى نيص البرقيية نفسيهاطّ إ، ولكنه لا يلتزم ب ة وأاانةعمليها ان البائع الاستفيد بدقّ 

 . (شخصية وسرية)إذا حالت هذه البرقية تعبير 

، لأن هييذه الاعلواييات التييي تحصيي  البنييوك  لتزااييا تعاقييديا اسييتقلاإلتييزام البنييك إولا يعتبيير 

، ويعتبيير البنييك اخطئييا إذا لييم يبلييغ الاشييتري  عمليهييا تعتبيير جييزءا ايين عمالهييا الاصييرفي الروتينييي

، ولكيين 77/76/6573وصييلته فييي  تييي، والبرقييية ال65/76/6573بالبرقييية التييي وصييلته فييي 

 .عمتايادليى تنفييذ عمقيد البييع وعمقيود الإصيراره عما ان اوقف الاشتري لإتقصير البنك لن يغير شيئ

 .) 95.94)[37] بالحكم ضد البنك بتعويض رازي فقطولذا تكتفي الاحكاة 
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اسييؤولية البنييك عميين عمييدم اقاطعيية صييحة الاسييتندات الاقدايية ايين طييرف  - 1.6.3.3

  .الاستفيد

ق ايين صييحة الاسييتندات لتزااييات البنييك وأكثرهييا دقيية هييو ضييرورة أن يتحقّييإإن أخطيير 

اسؤوليته ازدوجة فهو اسؤو  إذا هو قدم الابليغ الاعتايد للاسيتفيد ، و واطابقتها لتعلياات العاي 

وهو اسيؤو  كيذلك إذا هيو رفيض تقيديم الابليغ عمنيد تقيديم الاسيتفيد  ،نظير استندات غير اطابقة 

ياات التي تندات في ظاهرها اطابقة للتعلكن لا اسؤولية عمليه إذا كانت الاس، ول طابقةلاستندات ا

، وإذا رفض البنك الاستندات عمليه إخطار العاي  الآار فورا بهيذا اليرفض تلقاها ان العاي  الآار

 . ابينا أسبابه

ه الحالية وللعاي  في هيذ،والبنك اسؤو   أاام العاي  عمن أي اخالفة تشوب هذه الاستندات 

قييد قضييت احكايية إكييس الفرنسييية و .  أن يييرفض تسييلم الاسييتندات ايين البنييك ويطلييب بييالتعويض

شييحن  لاسييتندات الاطلوبيية كانييت تتضييان سييندباسييؤولية البنييك لأن ا 6576فبراييير  75بتيياريخ 

ت الاحكاية زعميم البنيك رفضي و،  CAF  البنك سند الشيحن هيافر ترانزييت فقب C.A.Fارسيليا 

حيث  كان ) ،إلى ارسيليا( حيث شحنت فعلا)ى اصاريف نق  البضاعمة ان الهافر بأن يقتصر عمل

يع خلا  عمالية ه قد تضرر يتجاوز ذلك إذ أنّ الضّ  وقالت أنّ (  يجب أن تشحن وفقا لتعلياات العاي 

 . تجارية لاشتري البضاعمة أو يهبط سعرها النق  فرص

لتييزام البنييك بفحييص إأن  Cours de révisionدت الاحكايية العليييا باونيياكو كييذلك أكّيي

وذلك في ،  Strictementالقيام به بانتهى الدقة ه يجبنّ وأ Droit étroitلتزام اقيد إالاستندات 

 ) 403.402)[28] .6577اايو  77حكاها الصادر في 

لا تتطيابق حرفييا ايع  ري كذلك باسؤولية البنك عمن قبوله لاسيتنداتصوقد حكم القضاء الا

قيرار  67/77/6571ا فيي قيرارات احكاية الينقض الاصيرية بتياريخ ذوهي،عمتااد شروط عمقد الإ

  .76/66/6577الصادر بتاريخ  671والقرار رقم  161رقم 

كيأن  ،عمليى اصيالح عمايليه  عما بالحفياظرّ عمتااد اتذيجوز للبنك أن يرفض تنفيذ عمقد الإولا 

، وقيد  عمتايادقيد الإأي نيص فيي عمللبضاعمة ليم ييرد عمليهيا   ن الاستندات أوصافاتضاّ يشترط بأن ت

بنييياني ذليييك بدقييية عمنيييداا قضيييت احكاييية بدايييية بييييروت الغرفييية التجاريييية فيييي طبيييق القضييياء اللّ 

الحرفييي عمتايياد التقيييد ب عملييى البنييك الييذي يصييرف الإيتوجّيي: يباييا يليي 671رقييم  61/72/6515

وثييائق ال عمتايياد لا أكثير ولا أقيي ، باعنييى أنييه يتوجيب عمليييه التثبييت ايين أنّ بتعليايات الآايير بفييتح الإ
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تقيدير قياية هيذه  نطباقا ااديا عملى تعلياات الآار، كاا أنه ليس للبنك حقّ إالاعروضة عمليه تنطبق 

وليييس لييه حييق ،التييدقيق فيهييا بحيييث يثييير دفوعمييا خارجيية عميين نطيياق هييذه الوثييائق  ، وحييقّ  الوثييائق

ذلك لأن   تاادعملإتفسيرها وتأويلها لاعرفة إذا كانت توفر الضاانات الكافية للاشتري الآار بفتح ا

ولا يجيوز  قة ويجب عمليه التقييد حرفييا بالتعليايات الاعطياة ليه اين الاشيتري الآايرصلاحياته ضيّ 

خيتلاف فيايا بيين الاسيتندات التيي تيم في اواجهة الاشيتري بعيدم أهايية الإء أن يدفع للبنك الانشى

، ويفقيد  عمتايادفيي عمقيد الإ تفاق عمليهياالإ روط التي تمّ م لقاءها وبين الشّ أو الخص،أو القبو  ،الدفع 

، فقيد حكيم القضياء البريطياني  إذا قبي  اثي  هيذه الاسيتندات جوع عملى الاشتري باا دفعهبالرّ  هقّ ح

    بعدم صحة قبو  سند الشحن الذي يينص عمليى أن درجية الحيرارة وقيت شيحن البضياعمة لا تتعيدى

درجة فهر  67 )تتجاوز درجة حرارة لا  عمتااد تشترط إذا كانت شروط الإ(  فهر نهايت 677 )

يقيا لقاعميدة التنفييذ الحرفيي فيي ، وقضي بصحة رفض الاشتري لاث  هيذه الاسيتندات تطب ( نهايت

اين طين  155.177، كاا قضى بعدم قبو  البنك لسند الشحن اليذي يغطيي  عمتاادات الاستنديةالإ

لقياء سيند شييحن أداء ثاين البضيياعمة  عملييى أن ييتمّ  عمتاياد تينصّ إذا كانيت شيروط عمقييد الإ ،البضياعمة

خيتلاف ، وذلك عملى الرغم ان تفاهية الإ شوا  777طن اتري ان السكر اعبأة في  777يغطي 

 ، ويعتبير البنيك بقبوليه اثي  هيذه الاسيتندات قيد أخي ّ  ان شروط العقد واا نيص عملييه سيند الشيحن

 . يه بالرجوع عملى الاشتري بالتعويض تطبيقا لقاعمدة التنفيذ الحرفا يفقد حقّ لتزااه ااّ إب

والقضيياء البريطيياني فييي هييذا ويأخييذ القضيياء والفقييه الأاريكييي باثيي  اييا يأخييذ بييه الفقييه 

عمايلييه الآايير بفييتح  وبالتييالي فالبنييك يسييأ  عميين كيي  اخالفيية لأواايير 103.100))[37]الخصييوص

أي اخالفة لهذه الأواار تلحق ضرر بالعاي  تجع  البنيك اسيؤولا  . ، وذلك بانتهى الدقة عمتاادالإ

 . هذا الضرر ااا يستوجب تعويضه للعاي  عمن،ه يلأاام عما

 .اسؤولية البنك الفاتح عمن أعماا  البنوك الاتدخلة  -7.6.3.3

والسؤا  الذي ياكن أن يثور هنا اا ادى اسؤولية البنك الفياتح عمين سيلااة الاسيتندات التيي قبلهيا 

 ؟ البنك الوسيط أو عمن خطأ البنك الوسيط في فحص الاستندات

فإذا . ختيار وظيفة البنك الاتدخ  إدور الذي يلعبه البنك الفاتح في ولية تعتاد عملى الهذه الاسؤ إنّ 

نك الأجنبي فيي فيتح عليااته للبكان دور بنك العاي  انحصر في كونه وكي  عمن عمايله في إبلاغ ت

وتكيون  ،إذا قام ببذ  العناية الاعقولة في نق  هذه التعلياات فلا اسؤولية عمليه فهنا فإنهعمتااد ، الإ

 .العلاقة اباشرة بين ك  ان البنك الأجنبي و العاي  
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أو تنفيذه ،عمتااد أو تأييده نك الوسيط بتبليغ الإأاا إذا كان بنك العاي  هو الذي بادر لتعيين دور الب

ويكيون بنيك العايي  اسيؤولا أايام عمايليه  ،فهنا لا عملاقة اباشرة تقوم بين العاي  و البنك الوسيط 

إضيافة إليى  –دة فإنه يكون لدى البنك الوسييط وحسب الأعمراف الاوحّ . نك الوسيط عمن أعماا  الب

   سيتلام الاسيتندات لفحصيها إأييام عماي  بنكيية تليي ييوم  فترة سبعة –د البنك الاصدر و البنك الاؤيّ 

لتيزام و نقي  ي فيإذا أخي  البنيك الوسييط بهيذا الإالو إعمطاء قرارا حيو  قبولهيا أو رفضيها ، و بالتّي

ه إذا ليم يلاحيظ فيجب أن يقوم البنك الفاتح بفحص الاستندات لأنّ  ،ستندات اع ذلك للبنك الفاتح الا

هذه  حتجاج بأنّ ك الانفذ عمنها فإنه يفقد حقه بالإولم يقم بإبلاغ البن ،ختلافات التي في الاستنداتالإ

بأن ( ه للبنك الوسيط عمدم إشعار) الاستندات غير اطابقة  ، وهذا يعني أن عمدم إبلاغ البنك الفاتح 

عما  بنكيية يعنيي أن البنيك الفياتح سييكون هيو الاسيؤو   الاستندات اخالفة خلا  فترة السبعة أيام

 ) 237.236)[34] .أاام عمايله عمن الاخالفة الواردة في الاستندات

 .عمتااد الاستندي ردة عملى اسؤولية البنك في عمقد الإستثناءات الواالإ - 2.3.3

عمتااد الاستندي بعض الحالات التي تعفي البنك ان اعمد الاوحدة الخاصة بالإاولت القولقد تن

 : الاسؤولية وهذه الحالات هي كالآتي

 . عمدم اسؤولية البنك عمن فاعملية الاستندات -6.2.3.3

 : ان القواعمد الاوحدة عملى أنه 67ا ان خلا  نص الاادة ضح ذلك جليّ ويتّ 

 أو دقتهيا ،أو كفايتهيا ،لية بالنسيبة لصييغة الاسيتندات لتزام أو اسيؤوإ  البنوك أي لا تتحاّ " 

 . أو النتائج القانونية الاترتبة عمليها ،أو تزويدها ،أو أصالتها

سيبة للشيروط العااية أو الخاصية اليواردة لتزااات أو اسيؤوليات بالنّ إ  البنوك أي ولا تتحاّ 

سييبة أو اسييؤولية بالنّ ،تييزام لإ  أي ، ولا تتحاّيي صأو الاضييافة إلييى ذلييك اليينّ ،فييي نييص الاسييتندات 

         أو حالتهيييا ،أو نوعميتهيييا  ،أو وزنهيييا ،أو كايتهيييا ،لأوصييياف البضييياعمة التيييي تاثلهيييا الاسيييتندات 

سييبة لحسيين نييية لتييزام بالنّ إأي    أيضييا، ولا يتحاّيي أو وجودهييا ،أو قياتهييا،أو تسييلياها ،أو تغليفهييا 

أو أي  ،أو الاؤان عمليى البضياعمة ،ه البضاعمةأو الارس  إلي ،أو وكي  الشحن ،أو الناق  ،الشاحن 

 . "أو الإنجازية أو اكانته،أو الاءته الاالية ،أو إهااله  ،أو تصرفاته ،شحن آخر كائنا ان كان
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 . عمدم اسؤولية البنك عمن نق  الرسائ  - 2.2.3.3

ي   البنيوك ألا تتحاّي :" عمليى التيالي اين القواعميد الاوحيدة التيي تينصّ  61وفقا لنص الاادة 

أو اسيتندات تكيون فيي ،أو خطابيات ،أو ضياع أيية اراسيلات ،لتزام في حالة تأخير إاسؤولية أو 

أو الأخطاء الأخرى الناشيئة عمين نقي  ،أو التشوه ،، ولا عمن التأخير  طريقها بين الأطراف الاعنية

       أو اسيييؤولية عمييين الأخطييياء عمييين الترجاييية ،لتيييزام إولا تتحاييي  البنيييوك أي . قييييات والتلكسييياتالبر

عمتايياد كاييا هييي دون وتحييتفظ البنييوك بحقهييا فييي إبييلاغ شييروط الإ ،تفسييير الاصييطلحات الفنيييةأو 

  " ترجاة

 . عمدم اسؤولية البنك عمن نتائج  القوة القاهرة - 3.2.3.3

            لتيييزامإلا تتحاييي  البنيييوك أي : " اييين القواعميييد الاوحيييدة عمليييى ايييا يليييي 61تييينص الايييادة 

         ع سيييير أعماالهيييا بسيييبب حيييوادث الشيييغب نقطييياإبالنتيييائج الاترتبييية عمليييى  ايييا يتعليييقأو اسيييؤولية في

أو غيير ذليك اين الأسيباب الخارجيية ،أو الحروب ،أو العصيان الاسلح ، ضطرابات الأهلية أو الإ

عمتاياد ينتهيي إوفياا يتعلق بأي  . أو إقفا  احلات العا ،ضطرابات عمن إرادة البنوك أو بسبب الإ

أو التعهد بالدفع في ،فع ستئناف نشاطها بالدإع سير العا  لا تقوم البنوك عمند نقطاأجله خلا  ادة إ

عمتااد ايا ليم ييرد لهيا أو تداو  الاستندات تحت الإ،ستفيد أو قبو  اسحوبات الا،ستحقاق تاريخ الإ

 . تحوي  صريح للقيام بذلك

 . اعمدم اسؤولية البنك عمن تقاعمس الاراسلين عمن تنفيذ تعليااته - 1.2.3.3

البنيوك لا تتحاي  أيية اسيؤولية تتعليق  اين القواعميد الاوحيدة فيإنّ  65وفقا لنص الاادة رقيم 

 :ه ضح أنّ ، حيث يتّ  بتنفيذ اراسليها لتعليااتها

 عمتايادب الإعمتاياد بخيداات بنيوك أخيرى لتنفييذ تعليايات طاليستعين البنك فياتح الإعمنداا ي -

عمدم قيام البنيوك الأخيرى  الي فإنّ وبالتّ ،اسؤوليته  وعملى،ها تقوم بذلك لحساب العاي  فإنّ ( العاي )

              . لتزامإعمتااد ولا يقع عمليه أي لا يتحا  اسؤولية البنك فاتح الإ علياات الواردة إليهابتنفيذ التّ 

عمتااد الاستندي تأدية خداة اعينية يكيون رف الذي يطلب ان طرف آخر داخ  الإالط أنّ  - 

هييا الطييرف الآخيير والتكيياليف التييي يتحاّ  ،والأتعيياب،والعاييولات ،روفات الزاييا بسييداد كافيية الاصيي

 . بسبب تأدية هذه الخداة
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  طيرف آخير غيير الطيرف اليذي أي يتحاّي،عمتاياد تقضيي بغيير ذليك نت شيروط الإوإذا كا

فإن الطرف الأخير يظ  الزاا بسداد هيذه الاصيروفات فيي حالية ،أعمطى التعلياات بالاصروفات 

 . تعدد تحصيلها

يكيون الزايا اتجياه البنيوك عمين (  عمتايادطالب فتح الإ )وبالإضافة إلى اا سبق فإن العاي  

ضيها عمين تليك ووعملييه أن يع ،لخيارجلتزاايات واسيؤوليات تفرضيها القيوانين والعيادات فيي اأية إ

 .) 52.51)[41]لتزاااتالإ
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  خــاتـمــة

 

 

اسؤولية البنك بصفة عمااية والعالييات  ص أنّ لاستخإالاتواضع ياكننا  خلا  هذا البحثان 

عمليى عمكيس  ،اين طيرف الاشيرع الجزائيريالبنكية بصفة خاصية غيير انظاية بنصيوص خاصية 

ت عميدة قيوانين خاصية بتنظييم العالييات التيي سينّ  انهيا و  الأخيرى خاصية العربييةه ان اليدّ ائرنظ

 .البنكية 

 العايلاء عمليى اعرفية - ت البنكييةالتيي تينظم العالييا - حيث تساعمد هذه النصوص القانونيية

قص يجعيي  الانظوايية وهييذا اليينّ  . جيياه البنييك عمنييد تعيياالهم اعييهتّ ا لتزاايياتإايين  اييالهم واييا عمليييهم

القطياع  نظييم هيذالتبالعالييات البنكيية لى نصوص قانونيية خاصية التشريعية الجزائرية في حاجة إ

عملييى الاسييتوى  لات الاالييية سييواءاور الهييام الييذي يلعبييه البنييك فييي الاعيياانظييرا للييدّ ،الجييد حسيياس 

    قتصيادي نايو القطياع الإ و قتصيادية فيي اجيا  الإسيتثااراخلي فيي تعاالاتيه ايع الاؤسسيات الإالدّ 

حييث يضيان  ، كات الأاوا  ان وإلى الخارجالخارجية كوسيط في تحرّ  عملى استوى التجارة  أو

 .ك الأاوا  بصفة قانونية وعمدم تهريبها وتبييضها تحرّ 

وهذا  . والقرض دقنون النّ ام هذا القطاع ان خلا  قالاشرع الجزائري قد نظّ  أنّ  دنجو 

 11سوى تعريف بعض العاليات البنكية ان خلا  الاادة  – ات البنكيةق في العاليّ القانون لا يدقّ 

ر دو الأساسية و اد هياكلهز عملى تحديد الانظواة البنكية الجزائرية ويحدّ ب  نجده يركّ  -واا يليها 

م ق فيها ب  تتكلّ ا تدقّ بة للعاليات البنكية فلا نجد اوادسا بالنّ أاّ  ة ،بصفة عمااّ ك  هيئة ووظائف 

نظيم ان طرف احافظ بنك عمن طريق التّ  جلاأار يع ستجدّ إوكلاا ، عمنها بصفة عمااة كذلك 

. سبة للاصدرين عمتااد الاستندي بالنّ اا هو الأار بالنسبة لإجبارية الإالجزائر أو قوانين الاالية اثل

دون في الإقبا  الاستثارين يتردّ ااا يجع   ، ئتاان بين العاي  والبنكالإ هذا ياكن أن ينقصو

 .                                                                                              في الجزائر ستثاارالإ عملى
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العاليات البنكية بصفة دقيقة كاا هو الحا  بالنسبة نونية تنظم اوأاام عمدم وجود نصوص ق 

 631أحكام الاواد  الاسؤولية العقدية لاسياا ع إلى القواعمد العااة التي تنظمنرج ، لاوضوع بحثنا

ان القيانون الايدني الجزائيري التيي تينص عمليى اسيؤولية الاتبيوع عمين أعمايا  تابعيه، لأن  631و

ء التيي يرتكبهيا تابعييه أثنياء تنفييذهم للعقيود الابراية ايع اسؤولية البنك تترتب غلى أساس الأخطا

، إضافة إلى أحكام  إلخ...الوكالة  عقود الوديعة ول و كذلك أحكام القانون الادني الانظاة . عمالائه

وفي حالة وجود نص خاص بعالية ان العاليات البنكيية نأخيذ بهيا طبقيا لقاعميدة  .جاري القانون التّ 

 .د العام الخاص يقيّ 

نظيرا لايا  ،نوعميا ايا داسؤولية البنك هو اوضيوع اعقّياا بالنسبة لاوضوع بحثنا نجد أن أ 

وبالتالي يصعب تطبييق  ، ق في هذه العالياتنونية التي تدقّ اصوص القان نقص في النّ  سبق ذكره

ز العاليييات البنكييية اقارنيية القواعمييد العاايية فييي بعييض الأحيييان نظييرا للطبيعيية التقنييية التييي تايّيي

 .  تجري بين الأشخاصالتي  عاالات الادنية والتجارية الأخرىبالا

حترافيية البنيك لإوهذا راجيع غالبيا  ،جاه عمالائه تّ ايكون اسؤولا  البنك نادرا اا لذا نجد أنّ 

  . اخلا  بهلتزاااته عملى أحسن وجه ودون الإإة ي كافي يجعله يؤدّ الشيء الذ ، صهوتخصّ 

ا لعدم إعملااه بهيا اين تجاه البنك ، إاّ  نين وحقوقهمّ االقوبكاا نجد أن بعض العالاء ولجهلهم 

جعي  البنيك يفليت التيي ت مبحقيوقه مابالاتهلا أو ،( لتزام بنصح عمايله الذي عمليه الإ )طرف البنك 

قلية الأحكيام القضيائية التيي تلقيي بالاسيؤولية عمليى  - عمتقادناإحسب  -هذا اايبرر  .ان الاسؤولية 

 .الجزائري خاصة في القضاء   البنك

نصيوص قانونيية تتنياو  كافية العالييات البنكيية  ع أن يقيوم بسينّ بالاشيرّ  لذا نرى أنه حيريّ 

  كيي يسيهّ  ،جاه عمالائهتّ التزااات إان ة اا للبنك ان حقوق واا عمليه وتبين بدقّ  ،بطريقة واضحة 

عمقيد يبرايه ايع  اع تحرير عمقود بنكية لكي جاهه تّ االضاان  يعاا  اع البنك ويقوّ ى العالاء التّ عمل

  . و تسلياها لهم لتزااات ك  طرفإ و ن فيها حقوقيبيّ  العالاء
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 قائاة الالاحق

 

 

 .777 النشرة رقم ااد الاستنديعمتللإ الأصو  و الأعمراف الاوحدة -
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 قـــــائمـــــــة الـــــمراجـــــع

 

 

ديوان الاطبوعمات  ، قتصاد البنوكإاحاضرات في ، الدكتور شاكر القزويني  -1

 . 2777الجااعية الساحة الاركزية ، بن عمكنون الجزائر ،طبعة 

ستخدام النقود ان إات البنوك دراسة في طرق ، تقنيالدكتور الطاهر لطرش  -2

 نية ، ديوان الاطبوعمات الجااعية ، الطبعة الثا طرف البنوك اع الإشارة إلى التجربة الجزائرية

 . 2773لجزائر الساحة الاركزية بن عمكنون ا

 – لتزام في القانون الادني الجزائريالنظرية العااة للإ  -الدكتور العربي بلحاج  -3

 ديوان الاطبوعمات الجااعية ( ردة العقد الإرادة الانف) الجزء الأو  ، التصرف القانوني 

 .6557الساحة الركزية بن عمكنون ، الجزائر ، 

لتزام ، اصادر ظرية العااة للإلوجيز في الن، االأستاذ دربا  عمبد الرزاق  -4

  . 2771، دار العلوم للنشر والتوزيع عمنابة الجزائر ،لتزام الإ

 ، الطبعة الثانية  العا  الاستحق لتعويض –لتزااات الإ –الدكتور عملي فيلالي  -5

 . 2767اوفم للنشر الجزائر ، 

في لتزام لتزام ، اصادر الإالنظرية العااة للإ الدكتور عملي عملي سلياان ، -6

الطبعة الثالثة ، ديوان الاطبوعمات الجااعية الساحة الاركزية بن ، القانون الادني الجزائري 

 .عمكنون الجزائر الستة غير اذكورة 

 ط في شرح القانون الادني الجديد الوسي الدكتور عمبد الرزاق أحاد السنهوري ، -7

انشورات طبعة الثالثة ،ال،  يالاجلد الثان  –( 6)لتزام اصادر الإ  –لتزام بوجه عمام نظرية الإ

 . 2777الحلبي الحقوقية  بيروت ، لبنان 
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 – لتزام في القانون الادني الجزائريعااة للإالنظرية ال  -الدكتور العربي بلحاج  -8

ديوان ( القانون -الإثراء بلا سبب -فع  الغير اشروع ال)  ةالقانوني واقعة، ال ثانيالجزء ال

 .6557الركزية بن عمكنون ، الجزائر ،  الساحة الاطبوعمات الجااعية 

، الطبعة السابعة انقحة  اقداة في النقود والبنوكالدكتور احاد زكي الشافعي ،  -9

 .6572وازيدة ، دار النهضة العربية للطباعمة والنشر ، بيروت ، لبنان ، سنة 

دار ،  ، قانون العاليات الاصرفية الدوليةالدكتور عمكاشة احاد عمبد العا   -10

 .6551عمات الجااعية ، توزيع دار الفكر العربي الاطبو

التشريعات الاالية والاصرفية ان الوجهتين ) الأستاذ خالد إبراهيم التلاحاة  -11

 . 2771، الطبعة الأولى ،  عماان الأردن،  دار الإسراء للنشر والتوزيع (النظرية والعالية 

سبتابر  21الاوافق  6357راضان عمام  27الاؤرخ في   17/75الأار رقم  -12

الاؤرخة في  676الجريدة الرساية العدد) الاتضان القانون التجاري الجزائري  6517سنة 

 .اعد  و اتام (  6517ديسابر  65

 اق التجارية اع العقود التجارية القانون التجاري الأورالدكتوراصطفى كاا  طه  -13

 .6555دار الاطبوعمات الجااعية الإسكندرية عماليات البنوك الإفلاس 

سبتابر  21الاوافق  6357راضان عمام  27الاؤرخ في  17/75لأار رقم ا -14

الاؤرخة في  15الجريدة الرساية العدد ) الاتضان القانون الادني الجزائري  6517سنة 

 .الاعد  والاتام ( 37/75/6517

دار  العقود التجارية والعاليات الاصرفية الدوليةالدكتورهاني احاد دويدار ،  -15

 .اعية توزيع دارالفكر العربي الاطبوعمات الجا

غشت  21الاوافق  6121جاادى الثانية عمام  21اؤرخ في  73/66الأار رقم  -16

غشت  21الاؤرخة في  72الجريدة الرساية العدد ) يتعلق بالنقد والقرض  2773سنة 

2773 . ) 

دار الكتاب  ،  الأسس القانونية لعاليات البنوك، الدكتورة سايحة القليوبي   -17

ار الفجالة جاهورية اصر العربية ، القاهرة دار الجي  للطباعمة ، قصر اللؤلؤة دالحديث 

  .6553، طبعة اكبرة  الضاانات الاقداة للبنوك ، اسؤولية البنك

18- Hubert guitard ,le banquier et son client droits et obligations 

respectifs (encyclopedie delmas pour la vie des affaires 1ere 

edition paris 1988. 
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19- Jack Vézian, la rèsonsabilitè du banquier en droit privè 

francais preface de michel cabrillac 3èmè èdition litec paris 1983. 

شهادة ااجستير في القانون الخاص ،دراسة لني  ،رسالة  الأستاذة االك نسياة -20

 .2776/2772ية الحقوق بن عمكنون لعقد الوديعة النقدية جااعة الجزائر كل

، قسم الوثائق ، طبع الاؤسسة الوطنية 2771اجلة الاحكاة العليا ، العدد الثاني  -21

 . 2771و النشر و الإشهار ، وحدة الرويبة ، الجزائر 

الاجلة القضائية ، العدد الأو  ، عمن قسم الاستندات والنشر الاحكاة العليا ، طبع  -22

 . الاجلات القضائية.6555لتربوية ، الديوان الوطني للأشغا  ا

الدكتور حلو أبو الحلو عماليات البنوك القانون التجاري الجزائري الأعماا    -23

التجارية والتاجر، ديوان الاطبوعمات الجااعية الساحة الاركزية بن عمكنون الجزائر السنة غير 

 .اذكورة

24- Jean louis rives- lange, monique contamine – Raynand, 

droit bancaire – 5ème edition – èditions dalloz 1990 

، ديوان الاطبوعمات  قتصاد البنوكإاحاضرات في الدكتور شاكر القزويني ،  -25

 . 2777الجااعية الساحة الاركزية ، بن عمكنون الجزائر ،طبعة 

عماليات البنوك ان الوجهة القانونية ، تعريف  الدكتور جاا  الدين عموض ، -26

، الخداات عمتاادات الاصرفيةالنقدية، الحسابات الاصرفية، الإلودائع وتنظيم البنوك وا

 . 6553،الضاانات الاقداة للبنوك ، اسؤولية البنك طبعة اكبرة الاصرفية 

عماليات البنوك في ضوء الفقه ، القضاء التشريع  الدكتور عمبد الحايد الشواربي ، -27

لقروض خصم ود، الخزائن الحديدية اوصيغ العقود والدعماوى التجارية ، إيداع الصكوك والنق

عمتااد الاستندي خطابات الضاان ، الحساب الجاري  اسؤولية الأوراق التجارية ، الإ

 .الناشر انشأة الاعارف الإسكندرية السنة غير اذكورة،البنك

في  ،انيالكتاب الث،  الاوسوعمة التجارية الحديثة،  ستاذ أحاد احاد أبو الروسالأ -28

والأوراق التجارية و عماليات البنوك و الإفلاس ، الدار الجااعية الإسكندرية الأعماا  والعقود 

 .اصر ، السنة غير اذكورة 

الدكتورعملي البارودي، الأعماا  التجارية، والتجار والانشأة التجارية وشركات  -29

 . 6555الأشخاص، طبعة 

اعارف انشأة ال،  العقود التجارية وعماليات البنوك الدكتور اراد انير فهيم ، -30

 . 6552بالإسكندرية ، جلا  فري وشركاؤه 
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الدكتور عمبد الاطلب عمبد الحايد ،البنوك الشاالة ،عمالياتها وإدارتها ،النشر الدار  -31

 .الجااعية الإسكندرية ، السنة غير اذكورة 

الدكتور عمبد الرزاق أحاد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون الادني  -32

 و الوكالة و الوديعة و الحراسة  الواردة عملى العا  الاقاولة الاجلد الأو  العقود( 1)الجديد

 . 2777الطبعة الثالثة الجديدة  انشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان 

33- Le moci- mèmo- guide commerse international. Les 

solutions bancaires moyens et sècuritè de paiement garanties et 

financements en partenariat avec bnp paribas.avril 2007. 

اسؤولية الاصرف الاصدر في الإعمتااد  براهيم حادان الزغبي ،الأستاذ أكرم إ -34

وائ  للنشر عماان الأردن الطبعة دار  ،777الاستندي ،دراسة اقارنة وفقا لأحكام النشر 

 .2777الأولى 

نك فيقبو  الاستندات في بالأستاذ فيص  احاود اصطفى النعياات ، اسؤولية ال . -35

لعام  777عمتاادات الاستندية نشرة استندي في ظ  الأعمراف الاوحدة للإعمتااد النظام الإ

 . 2777و بعض القوانين الوطنية الاقارنة ، دار وائ  للنشر ، الطبعة الأولى  6553

36- Richar routier la rèsponsabilitè du banquier librairie gènèrale 

de droit et de  jurisprudence 1997. 

37- Frédèric Peltier, Introduction au droit du crédit 2eme édition 

revue et complété avant propos par michel Vasseur , La revue 

Banque édition 1990.    
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